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الأحكام القانونیة الخاصة بالتزام المزود بتبصیر المستهلكین والمنتفعین 

  بالسلع والخدمات في العقود التجاریة الإلكترونیة

  فیصل محمد الشقیرات

  . الأردن، معان،طلال كلیة القانون، جامعة الحسین بن ،قسم القانون الخاص

  dr.faisalshogairat@yahoo.com :البرید الإلكتروني

ا :  
ــوع  ــث موض ــذا البح ــاول ه ــصير "يتن ــالتزام المــزود بتب ــة ب ــة الخاص الأحكــام القانوني

، إذ عمــد "المـستهلكين والمنتفعــين بالــسلع والخــدمات في العقـود التجاريــة الإلكترونيــة

ك الإلكتروني للسلعة أو المنتفع من الخدمـة أن يحـصل الباحث إلى توضيح حق المستهل

ّعلى الحماية القانونية اللازمة ومن أهمها التبصر بالسلعة أو الخدمة والعلم والدراية بكل ما 

يتعلق بها، وكذلك بحث موقف المشرع الأردني من إلزام المـزودين بتبـصير المـستهلكين 

ــزام المــزود بتبــصير والمنتفعــين بالــسلع والخــدمات والموجبــات القا ــة والعقديــة لالت نوني

مـن مـسؤولية عنـد التخلـف عـن تبـصير المـستهلك، ودور  المستهلك، وما يلحق بـالمزود

 .المحكمة في إقامة التوازن العقدي بين أطراف العقد

وللوقوف على موضوع البحث تم تقسيم البحث إلى مبحثين تناولنـا في الأول؛ ماهيـة 

 الإلكتروني بما يتعلق بالسلعة أو الخدمـة وفي الثـاني الأحكـام تبصير المستهلك في العقد

القانونية المتعلقة بالتبصير وسلطة القاضي في تحقيق التوازن العقدي وقـد سـبق المبحثـين 

 .مبحث تمهيدي عرضنا من خلاله أبرز المفاهيم والتعريفات الخاصة بموضوع البحث

، من خلال وصف التبصير والعقـد وقد استخدم الباحث المنهجين الوصفي والتحليلي

الإلكتروني وما يرتبط بهما، من خلال المعلومات والبيانات المتعلقـة بهـما، وكـذلك بيـان 

القواعد القانونية المتعلقة بموضـوع البحـث وتحليلهـا والوقـوف عـلى دلالاتهـا وتوظيفهـا 

 .بصورة تخدم موضوع البحث

ن كان أهمها أن التبصير التزام قانوني وقد خلص الباحث إلى جملة من النتائج التي كا

وواجب مهني وأخلاقـي عـلى المـزود أن يتحمـل التبعـات القانونيـة لمخالفتـه، وقـد أوصى 
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الباحث بتوصيات عديدة كـان أبرزهـا دعـوة المـشرع الأردني لتنظـيم التـسوق الإلكـتروني 

 .بنصوص خاصة تراعي خصوصية هذا النوع من التجارة

ت المستهلك، التبصير، العقد الإلكتروني، التجارة الإلكترونيةا :ا. 
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Abstract: 

This research deals with the topic of “Legal provisions relating 

to the supplier’s obligation to inform consumers and beneficiaries of 

goods and services in electronic commercial contracts”, The 

researcher sought to clarify the right of the consumer of the goods or 

the beneficiary of the service to obtain the necessary legal 

protection, the most important of which is informing about the 

goods or service and knowing and being aware of everything related 

to it, The Jordanian legislator's position on obligating suppliers to 

inform consumers and beneficiaries of goods and services, the legal 

and contractual obligations of the supplier to inform the consumer, 

the consequences for the supplier of failure to inform the consumer, 

and the role of the court in establishing contractual balance between 

the parties to the contract. 

To address the research topic, the research was divided into two 

sections. In the first, we discussed the nature of informing the 

consumer in an electronic contract regarding the product or service, 

and in the second, we discussed the legal provisions related to 

informing and the judge’s authority to achieve contractual balance، 

the two chapters were preceded by an introductory chapter in which 

we presented the most prominent concepts and definitions related to 

the research topic. 

The researcher used the descriptive and analytical approaches, 

by describing insight, electronic contracts, and what is related to 

them, through the information and data related to them, as well as 

stating the legal rules related to the research topic, analyzing them, 
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identifying their implications, and employing them in a way that 

serves the research topic. 

The research reached a number of conclusions, the most 

important of which was that providing information is a legal 

obligation and a professional and ethical duty for the supplier, and 

that he must bear the legal consequences of violating it. The 

researcher made several recommendations, the most prominent of 

which was calling on the Jordanian legislator to regulate e-

commerce with special texts that take into account the specificity of 

this type of commerce. 

Keywords: Consumer, Insight, Electronic Contract, Electronic 

Commerce. 
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ا:  

ُتعد العقود التجارية من أكثر العقود انتشارا في هذا العالم حيث يقبل الأشخاص عـلى  ً

إشباع رغباتهم من السلع والخـدمات مـن خـلال الـصفقات الـشرائية التـي يبرمونهـا بعقـود 

تتناسب آثارها مع تطلعات هؤلاء المتعاقـدين وضـمان المنـافع المرجـوة مـن تلـك العقـود 

 .التعاقدوإشباع غريزة 

ــسوق  ــحى الت ــة أض ــصالات الحديث ــورة الات ــل وث ــوجي الهائ ــور التكنول ــة التط ونتيج

الإلكتروني من الضرورات اليومية لشريحة كبيرة مـن رواد المواقـع والأسـواق الإلكترونيـة 

 .)١(نتيجة ظهور سلع وخدمات ومنتجات عديدة تناسب هذه الأسواق وتتفق وطبيعتها

 من طرفين هما؛ المزود أو التاجر من جهة والمستهلك وبوصف العقد التجاري يتكون

أو المنتفع من الجهة الأخرى، بالنظر إلى أن غاية العقـد هـي تزويـد المـستهلك أو المنتفـع 

بالـسلع والخـدمات مــن مقـدمها، فــلا بـد مــن ضـمان عـدم تغــول هـذا الأخــير عـلى حقــوق 

نيـة التـي يـتم إبرامهـا عـن بعـد المستهلكين والمنتفعين سـيما في العقـود التجاريـة الإلكترو

بواسطة وسائل الاتصال الحديثة وفي مكان لا يجمع التاجر والمـشتري في ذات المجلـس 

مما قد يخلق اختلالات في العقد والتزام كل منهما للآخر وبالنتيجـة هيمنـة أحـد الأطـراف 

هلك، هـذا ًعلى مخرجات العقد وآثاره وغالبا ما يكون التاجر أو المزود على حساب المست

وهناك حقوق كثيرة للمستهلك يجب المحافظة عليها لـضمان العدالـة العقديـة، ومـن تلـك 

الحقوق حقه في العلم والاحاطة بالسلعة وطبيعتهـا ومـا يتعلـق بهـا والتعـرف عـلى ظـروف 

التعاقد بصورة كافية لتكون حجة عليه عند إثارة أي دفع مـستقبلي، وبالنتيجـة يتوجـب عـلى 

 المستهلك بالسلعة وما يتعلق بهـا قبـل الـشراء وخـلال انعقـاد العقـد وبعـد المزود أن يبصر

 .الانتهاء من ذلك

                                                           
قـانون حمايــة المـستهلك كمــلاذ لحمايــة ":فــراس يوسـف الكــساسبة، بحــث. د: عنى ذاتــه، انظـر بـالم)١(

دراسة مقارنة في ظل القانون الأردني والإمـاراتي مقارنـة . "الفرص والتحديات: مستهلكي المحتوى الرقمي

، الـرقم ١١الـسنة  ٤ المنـشور في مجلـة كليـة القـانون الكويتيـة العالميـة، العـدد "بعدة قوانين عربيـة وأجنبيـة

 .٢٠٢٣، سبتمبر ٤٤المتسلسل 
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ولكن يحصل أن يتخلف المزود عن تبصير المـستهلك بـما يتعلـق بالـسلعة أو التـستر 

خلف غطاء حرية التعاقد ومبدأ سلطان الإرادة والثقة المفترضة بين الطرفين أو عدم إعطـاء 

لكـافي لمعاينـة الـسلعة معاينـة ماديـة قبـل تـسلمها سـيما في عقـد البيـع المستهلك الوقـت ا

الإلكتروني الذي لا يجتمع فيـه المتعاقـدان مـع بعـضهما في ذات مجلـس العقـد والـذي لا 

تعاين فيه السلعة بشكل مادي وملموس بل من خلال مواصفات منشورة دون أن يتم اكتشاف 

لاوة عـلى أن شخـصية كــل متعاقـد لا تظهــر أي سـلبيات إلا بعـد الوصــول والاسـتخدام، عــ

للآخر، وما يرافق ذلك من استغلال لحاجة المستهلك ولظروف التعاقد وبشكل قد ينال من 

حقوق هذا الطرف الذي نجده الأضـعف في الرابطـة العقديـة سـيما صـغار المـستهلكين أو 

م مـن المتــاجر المنتفعـين مــن تطبيقـات وبــرامج الألعـاب أو التــسلية التـي يــتم ابتياعهـا لهــ

الإلكترونية دون تزويدهم بالتفصيلات الدقيقة وما يتعلق بالمادة المشتراة من قبلهم بـصورة 

 .ترفع كل تجهيل لهم

ّوتبعــا لمــا تقــدم نجــد أن مــن الــضروري تبــصير المــستهلك بــما يتعلــق بالــسلعة  ً

ــس ــة ال ــدم مطابق ــد ع ــزود عن ــساءلة الم ــق في م ــة، والح ــيلها كاف ــتخداماتها وتفاص لعة واس

للأوصـاف التــي تــم الاتفــاق عليهــا، ولــذلك ارتأينـا بحــث هــذا الموضــوع والوقــوف عــلى 

إشكالياته العملية وتقديم التوصيات اللازمـة والمناسـبة للوصـول إلى العدالـة العقديـة بـين 

 .المتعاقدين

وقد اعتمـدنا في هـذا البحـث عـلى المنهجـين الوصـفي والتحلـيلي، مـن خـلال جمـع 

هيم الخاصـة بالموضـوع ومعالجـة أحكامهـا والتعـرف عـلى النـصوص المعلومات والمفـا

 .القانونية والقرارات القضائية الناظمة لموضوع البحث وتحليلها ومناقشتها

ــة   هــذا ونبــين أن إشــكالية البحــث تكمــن في مــدى كفايــة التــشريع الأردني في حماي

 في الــصفقات أو المـستهلك والمنتفـع الإلكـتروني مـن ســلوك المـزودين أو التجـار سـيما

ًالطلبات الصغيرة التي تتم بالوسائل الإلكترونية، نظـرا لمـا قـد يـصيب مـستهلك الـسلعة أو 

الخدمة من ضرر نتيجة إهماله حق المطالبة بفسخ العقد أو أبطالـه نتيجـة تفاهـة الـصفقة أو 

ة صعوبة الإجراءات وتعقيدها سيما إن كان المزود خارج الدولة، وللوقـوف عـلى الإشـكالي



  

 

)١٨٨٥(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
البحثية يجدر بنا الإجابة على الأسئلة التي تبرز من خلال تلك المشكلة والتي نلخصها على 

 : النحو الآتي

 ما هي أوجه الحماية القانونية للمستهلك في العقد التجاري؟ .١

ما هو دور المشرع الأردني في إلزام المزودين بتبـصير المـستهلكين والمنتفعـين  .٢

 بالسلع والخدمات؟

 بات القانونية والعقدية لالتزام المزود بتبصير المستهلك؟ما هي الموج .٣

ــن تبــصير  . ٤ ــف ع ــد التخل ــالمزود عن ــي تلحــق ب ــة الت ــسؤولية القانوني ــي الم ــا ه م

 المستهلك؟

 ما هي سلطة القاضي في إقامة التوازن العقدي بين أطراف العقد؟  .٥

  -:وللوقوف على ذلك تم تقسيم موضوعات البحث إلى 

  .ا اي

ول اا : ماهية تبـصير المـستهلك في العقـد الإلكـتروني بـما يتعلـق بالـسلعة او 

 .الخدمة وأساس التزام المزود بالتبصير

 .مفهوم التبصير و التمييز بين التبصير وغيره من المفاهيم المرتبطة: ا اول

ما والخدمات أساس التزام المزود بتبصير المستهلك أو المنتفع بالسلع :ا. 

  ما الأحكـام القانونيـة الخاصـة بـالالتزام بالتبـصير في العقـود التجاريـة :ا 

 . الإلكترونية

 طبيعة الأشياء التي يتوجب على المزود إحاطـة المـستهلك أو المنتفـع :ا اول 

 .بها

 ما وسـلطة القـاضي في مسؤولية المزود الناشئة عن التخلف عن التبصير: ا 

 .تحقيق العدالة العقدية

ومن خلالها تم عرض نتائج البحث والتوصيات التـي يقـدمها : ا وات 

  .الباحث للإسهام في حل مشكلة البحث



 

 

)١٨٨٦( وما رد اا  توا  وا ا  ودا ا ا مما ا  

  :ا اي

يلزم الرضا الحر والمتبادل بين أطراف العقد ليس في إبرامه فحسب بل في القبول بآثار 

ً بوصـف الرضـا ركنـا )١(ة ضرورة حتمية لحـصول هـذا الرضـاالعقد ومشتملاته، وتعد الإراد

 .)٢(�أساسيا في تكوين العقد بشكل عام، ولازم لعقدي البيع والإيجار وأساس كل المعاملات

ًونذكر هنا أن المشرع الأردني لم يفرد للتجارة الإلكترونيـة وعقودهـا أحكامـا قانونيـة 

نون التجـارة والقـانون المـدني وقــانون خاصـة، بـل يمكـن الرجـوع للأحكـام الـواردة في قـا

المعــاملات الإلكترونيــة وقــانون حمايــة المــستهلك والتــشريعات والقــوانين الأخــرى ذات 

العلاقة، وبوصفنا نبحث في حق المستهلك في التبصير فلابد من تناول مصطلحات البحث 

 :التي نجملها بما هو آت

أو :ومرة اا :  

ة الكبـيرة في عــالم الاتـصال الافــتراضي وتوسـع شــبكة الاتـصال الحديثــة نتيجـة الثــور

وأدواتها، ظهرت ممارسات تجارية عديدة حيث استفاد أصحابها مما توفره تلك الوسـائل 

من مميزات خلقت حياة تجارية مرنة وذات منافع عديدة، ولذلك برزت التجارة الإلكترونية 

)E-Commerce (طاق واسع، وهي تختلف عن التجـارة التقليديـة لينتشر استخدامها على ن

من حيث الوسيلة أو الطريقة التي تـتم بهـا الـصفقات، وإن كانـت تتـشابه مـن حيـث شروط 

 .صحة الانعقاد ومتطلبات العقد وآثاره

الأعمال والأنشطة التجارية التي تتم مـن ": وقد عرف البعض التجارة الإلكترونية بأنها

 .)٣(")الإنترنت( الدولية خلال الشبكة المعلوماتية

                                                           

، الـدار )مقارنة مع القـوانين العربيـة( الدكتور توفيق حسن فرج، النظرية العامة للالتزام في مصادر الالتزام )١(

 . وما بعدها٧٧ ص ١٩٩٢الجامعية، الإسكندرية، 

سـلامي، رسـالة دكتـوراه، كليـة  الدكتور محمود محمد عبدالنبي محمد، اتجاهـات الالتـزام في الفقـه الإ)٢(

 .١٤٩، ص ١٩٩٧الحقوق جامعة القاهرة،

ــشر )٣( ــة، الطبعــة الرابعــة، دار الثقافــة للن  الــدكتور محمــد إبــراهيم أبــو الهيجــاء، عقــود التجــارة الإلكتروني

 . ٢٠٢١والتوزيع، عمان،
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بواسـطة  جميع العمليات التجاريـة التـي تـتم: ويمكن تعريف التجارة الإلكترونية بأنها

شبكة الإنترنت بما يشمل عرض المزود للسلع والخـدمات للبيـع والإيجـار وإبـرام العقـود 

 .  الصفقات التجاريةلإتمامالتجارية وجميع ما يلزم 

م :ا ا وو وم:  

 يعد العقـد أداة المتعاقـدين لإفـراغ نـاتج إرادتـيهما خلالـه وقـد ينعقـد العقـد بـصورته 

التقليدية وهي تلك التي يجتمع فيها المتعاقـدان بـذات المجلـس أو بوسـائل تقليديـة، وقـد 

ينعقد بصورة أخرى وهي تلك التي لا يجتمع فيها المتعاقدان في مجلس العقد ذاته كأن يتم 

تفاوض والتعاقد من خلال الوسائل الإلكترونية أو الإنترنت هذا وقـد يـستخدم في مرحلـة ال

التفاوض وإبرام العقد وسائل عديدة منها مواقع إلكترونية، أو من خلال البريد الإلكتروني أو 

ــاشرة ــة والمب  بحيــث تتلاقــى )١(مــن خــلال المحادثــات والدردشــات والمــشاهدات الفوري

رفين على مضمون العقد، وإتمامه بواسطتها، دون حضور مادي للطرفين بواسطتها إرادة الط

 .مجلس العقد

ــد ": وبــصورة عامــة يعــرف العقــد في القــانون بأنــه ارتبــاط الإيجــاب الــصادر مــن أح

المتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام 

توافق إرادتين ": ّويعرف البعض العقد بصورة عامة بأنه. )٢("ركل منهما بما وجب عليه للآخ

 .)٣("على إنشاء التزام أو على نقله

                                                           
سـتهلاك الإلكـتروني  أمير فرج يوسف، الجديد في ضمان الـسلامة في عقـد الا: للمزيد حول ذلك، انظر)١(

- ٧٦( الـصفحات ، مؤسسة المعرفة لنشر وتوزيع الكتب، الإسكندرية،٢٠٢٤عبر الإنترنت، الطبعة الأولى، 

٨٣.( 

العـدد /  المنـشور في الجريـدة الرسـمية ١٩٧٦ لـسنة ٤٣ مـن القـانون المـدني الأردني رقـم ٨٧ المادة )٢(

 .١/٨/١٩٧٦ تاريخ ٢٦٤٥

 السنهوري، الوسـيط في شرح القـانون المـدني، الجـزء الأول، المجلـد الأول، الدكتور عبدالرزاق:  انظر)٣(

والدكتور عبـدالقادر الفـار، مـصادر الالتـزام، ). ١١٥(، ص ٢٠٢٠مصادر الالتزام، دار مصر للنشر والتوزيع، 

 ).٣٣(، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ص ٢٠١٨الطبعة التاسعة، 
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ولا نجد أن المشرع الأردني قد تناول تعريف العقد الإلكتروني بصورة خاصة وبـنص 

المعـاملات ؛ )١(مـن قـانون المعـاملات الإلكترونيـة) ٢(صريح غير أنه عـرف لنـا في المـادة 

أي إجراء يقع بين طـرف أو أكثـر لإنـشاء التـزام عـلى طـرف : المعاملات" :أنهابشكل عام ب

واحد أو التزام تبادلي بين طرفين أو أكثر سـواء كـان يتعلـق هـذا الإجـراء بعمـل تجـاري أو 

المعاملـة الإلكترونيـة كما عرف المـشرع بـذات المـادة . "مدني أو يكون مع دائرة حكومية

، أما فيما يتعلق "المعاملات التي تنفذ بوسائل إلكترونية: يــــةالمعاملات الإلكترون": بأنها

تقنيـة اسـتخدام وسـائل كهربائيـة أو ”: بالوسائل الإلكترونية فقد عرفتها المادة نفـسها بأنهـا

 ."مغناطيسية أو ضوئية أو كهرومغناطيسية أو أي وسيلة مشابهة

مجموعـة الـبرامج ": بقة بأنـهأما نظام المعلومات الإلكترونيـة فقـد عرفتـه المـادة الـسا

والأدوات المعـدة لإنـشاء المعلومـات أو إرســالها أو تـسليمها أو معالجتهـا أو تخزينهــا أو 

ــة ــائل إلكتروني ــها بوس ــا أو عرض ــات "إدارته ــالة المعلوم ــادة رس ــك الم ــت تل ــنما عرف ، بي

نهـا بـأي المعلومات التـي يـتم إنـشاؤها أو إرسـالها أو تـسلمها أو تخزي": الإلكترونية بأنها

وسـيلة إلكترونيـة ومنهــا البريـد الإلكــتروني أو الرسـائل القــصيرة أو أي تبـادل للمعلومــات 

 ."ًإلكترونيا

العقـد ": ّ وبالنتيجة ومن خلال التعريفات السابقة فإننـا نعـرف العقـد الإلكـتروني بأنـه

 الإلكترونيـة الذي يتم إبرامه بين طرفين أو أكثر بواسطة وسيلة إلكترونية بعد تبادل الرسـائل

بينهما بواسطة نظام معلومات إلكتروني خاص يتم بموجب هذا العقـد لترتيـب أثـر قـانوني 

 ."معين

 والصورة الغالبة أن يتم التعاقد الإلكتروني بناء على إعلان إلكتروني يصل الأشخاص 

للمحتوى الخاص به من خلال متـصفح الويـب ويـشمل المواقـع الإلكترونيـة، ومحركـات 

 أو )٢(أنواعها، سواء تعلق ذلك بجهاز حاسـب آلي أو هـاتف نقـال حـديث ومتطـورالبحث ب

                                                           
، ٥٣٦٠العــدد / المنــشور في الجريــدة الرســمية ٢٠١٥ لــسنة ١٥ونيــة رقــم  قــانون المعــاملات الإلكتر)١(

 .١٧/٥/٢٠١٥، تاريخ ٥٢٩٢الصفحة 

مطبعــة مكتبــة   انظـر الــدكتور حــسن نيــازي الــصيفي، وســائل الإعـلان ونقــاط الاتــصال، الطبعــة الأولى،)٢(

 .٢٠، ص ٢٠١٩الملك فهد، 
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نحوها، ومن أنواع الإعلانات الإلكترونية؛ الإعلان المخصص والإعلان السلوكي والإعلان 

، ومن خلال هذه الأنواع يعلم المستهلك أو المنتفع بالسلعة أو الخدمة وما يتعلق )١(السياقي

قـات، وبالتـالي نجـد بـأن مـن الأهميـة إعـلام وتبـصير المـستهلك بها من مواصـفات ومتعل

بالمنتجات والسلع والخدمات المعلن عنها بصورة وافية ليقوم بالتحقق فيما إذا كانت تلك 

السلعة أو الخدمة تتوافق مع متطلباته وتشبع رغباته وحاجاته، ليتم إتمام الصفقة أو الـتخلي 

 .ًعنها بناء على ذلك

عقد بيع السلع والخدمات الإلكتروني الذي يتم من خـلال الحاسـب أو ونذكر هنا أن 

وعقـد البيـع التقليـدي وإن كانـا يتفقـان مـن حيــث ) الإنترنـت(وسـائل المعلومـات الدوليـة 

 بالإضـافة لوجـود )٢(الموضوع والغاية، إلا أنهما يختلفان من حيث الشكل ووسـيلة التعاقـد

ر والمستهلك أو المنتفع تذلل تلك الوسيلة المسافة مسافة وبعد مكاني بين المزود أو التاج

ليتم الاتفاق عن بعد وبوسائل إلكترونية قـد تـسهم في ظهـور بعـض الإشـكاليات في نـشوء 

 . العقد وتنفيذه وآثاره

 :كا :  

من المهم في هذا المقام بيان مفهوم الاستهلاك، حيث يعـرف الـبعض الاسـتهلاك مـن 

إحدى العمليات الاقتصادية التي تخصص فيهـا القـيم الاقتـصادية ": قتصادية بأنهالوجهة الا

                                                           

ه حـسب عملـه أو جنـسه أو مـستواه التعليمـي  والإعلان المخصص هو الإعلان الذي يرسل لشخص بعين)١(

فهـو الإعـلان الـذي يوجـه ": وأمـا الإعـلان الـسلوكي. ونحوهما بناء على معلوماتـه المدخلـة إلى الحاسـب

، وأمـا الإعـلان الـسياقي أو الـذي يـرتبط بـالمحتوى فهـو "للمستهلك من خلال تتبع سلوكه وزياراته للمواقع

لمنتفع من خلال المحتوى الذي يقوم بالبحث عنه مـن خـلال المتـصفح، الإعلان الذي يتدفق للمستهلك أو ا

ًولا يكون عاما بل يكون حسب الاهتمام الذي يوليه المتصفح لسلعة أو خدمة معينة، فمـن يبحـث عـن شركـة 

: للمزيـد انظـر. لتقديم الخدمات السياحية فستتدفق عليه الإعلانات ذات العلاقة بموضوع هذا البحث وهكـذا

ر فتحي محمد عبدالسلام الفقـي، الإعـلان المـستهدف عـبر المواقـع والتطبيقـات الإلكترونيـة، الطبعـة الدكتو

 . ٣٣ إلى ٢٩، ص ٢٠٢٤الأولى، مؤسسة المعرفة لنشر وتوزيع الكتب، الإسكندرية، 

 أحمد عبدالوهاب محمد، حماية المستهلك في بيوع المسافة التي تـتم عـبر وسـائل الاتـصال الحديثـة، )٢(

 .٢٣، ص ٢٠٢١الة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة القاهرة، رس



 

 

)١٨٩٠( وما رد اا  توا  وا ا  ودا ا ا مما ا  

كـل ": ، أمـا مـن الناحيـة القانونيـة فيعرفـه الـبعض مـن القـانونيين بأنـه)١("لإشباع الحاجات

تصرف قانوني يهدف إلى الحصول على شيء مادي أو خدمة بغية إشباع الإنـسان لحاجاتـه 

 .)٢("الشخصية

 أن عقد الاستهلاك أو تلقي المنافع بشكليه التقليدي والإلكتروني يتكون ونشير هنا إلى

من جهة، ومـن جهـة أخـرى المـستهلك أو ) التاجر(أو ) المهني(من طرفين هما المزود أو 

 .للسلعة أو المنتفع من الخدمة المشتري

ود: راا :  
مـا يـرتبط بـه مـن مفـاهيم، نشير هنا إلى أن من الأهمية الوقوف على تعريـف المـزود و

حيث نجد أن المادة الثانية مـن قـانون حمايـة المـستهلك الأردني تناولـت تعريـف المـزود 

الشخص الطبيعي أو الاعتباري من القطاع العام والخاص الذي يمارس باسمه ": فجاء فيها

 تقـديم ًأو لحساب الغير نشاطا يتمثـل بتوزيـع الـسلع أو تـداولها أو تـصنيعها أو تأجيرهـا أو

الخدمات إلى المستهلك بـما في ذلـك أي شـخص يـضع اسـمه أو علامتـه التجاريـة أو أي 

، في حين عرفـت المـادة ذاتهـا المعلـن "علامة فارقة أخرى يملكها على السلعة أو الخدمة

المــزود الــذي يعلــن عــن الــسلعة أو الخدمــة أو يــروج لهــا بنفــسه أو بوســاطة غــيره ": بأنــه

 ."ن وسائل الدعاية أو الإعلانوباستخدام أي وسيلة م

ّومــن التعريفــات التــي يــضعها الفقهــاء والــشراح للمــزود نجــد أن الــبعض عرفــه بأنــه ّ :

الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يعمل من أجـل حاجـات مهنتـه ويـسعى إلى تحقيـق "

ة ر، هـذا ويـستوي أن يبـاشر المـزود أو التـاجر عملـه بـصو)٣("الربح وعلى سبيل الاحتراف

                                                           
 الدكتور عمر محمد عبدالباقي، الحماية العقدية للمستهلك، دراسة مقارنة بين الشريعة والقـانون، منـشأة )١(

 .١٧، ص ٢٠٠٤دار المعارف، القاهرة، 

لاسـتهلاك، دار النهـضة  الدكتور حسن عبدالباسط جميعي، الحماية الخاصة لرضا المستهلك في عقود ا)٢(

 .٥، ص١٩٩٨العربية القاهرة، 

، الطبعـة الأولى )دراسـة مقارنـة(عبداالله ذيب محمود، حماية المـستهلك في التعاقـد الإلكـتروني :  انظر)٣(

، ونـشير هنـا إلى أن المـزود هـو تـاجر يـمارس الأعــمال ٤٤ص  ، دار الثقافـة للنـشر والتوزيـع، عـمان،٢٠١٢

 مـن قـانون التجـارة الأردني ٩ا قـانون التجـارة وقـد يكـون التـاجر حـسب نـص المـادة التجارية التي جـاء بهـ

 .ًشخصا طبيعيا أو شركة تجارية



  

 

)١٨٩١(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
ليدية بالمناولة المادية، أو إبرام العقد عن بعد بواسطة الوسائل الإلكترونية دون أن يجتمع تق

الأطراف بذات المكان، ونجد أن الأخيرة أجدر بالحماية التشريعية بنـصوص خاصـة، كـون 

ًالتعاقد عن بعد قد يبرز اختلالا في التوازن العقدي بين الأطراف نظرا لكون الهدف الرئيس  ً

 أو التاجر على الوجه الغالب هو تحقيق الأرباح ولو على حـساب النيـل مـن حقـوق للمزود

المستهلك أو المنتفع الذي يسعى هو الآخر لتلقي السلعة أو الخدمة التي تتوافق مع حاجاته 

ًومتطلباته، وتبعا لذلك نجد أن المستهلك الإلكتروني أو المنتفع هو الأجـدر بالحمايـة في 

متع به المزود أو التاجر الإلكتروني من مهارات وخبرات مكتسبة تولـدت هذه الحالة لما يت

نتيجة تكرار الاحتراف للمهنـة ويتـصرف في سـياقها بيـنما يتـصرف المـستهلك أو المنتفـع 

 مما يجعل الأول في وضع أقوى )١()B2C(خارج تلك الأمور حيث يطلق على تلك العلاقة 

ف مــن أطــراف العلاقــة التــي تكــون بالنــسبة مــن الأخــير، وذلــك بــالنظر إلى غايــة كــل طــر

للمستهلك أو المنتفع رغبتـه الوصـول لدرجـة مقبولـة مـن الرضـا بالـسلعة أو الخدمـة التـي 

يتحصل عليها والتي يجب أن تتوافق مع رغباته وتسد احتياجاته مـع ضرورة المعرفـة التامـة 

لمـال بالنـسبة للمـزود أو بها وبما يتعلق بها من تفاصيل، وبالمقابل تكون الغاية هـي جنـي ا

 .التاجر

 :ا :  

بالعودة لأحكام القانون نجد أن المادة الثانية من قانون حمايـة المـستهلك الأردني قـد 

الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يحصل على سلعة أو خدمـة ": عرفت المستهلك بأنه

 لحاجات الآخـرين ولا يـشمل ذلـك مـن ًبمقابل أو دون مقابل إشباعا لحاجاته الشخصية أو

 ."يشتري السلعة أو الخدمة لإعادة بيعها أو تأجيرها

                                                           
(1) dr.Amin Dawass. (Consumer Protection through Conflict-of-Laws Rules 
under Qatari and Bahraini Laws: A Comparative Study) published in Kilaw 
Journal - Volume 11 – Issue 2 – Serial Number 42 - Shaban 1444 AH – 
March 2023 AD. P(39).  

العلاقة بين مهني ومهنـي ) B2B(على أن العلاقة تكون بين مهني ومستهلك وهناك رمز )  B2C( ويدل رمز 

 .العلاقة بين مستهلك ومستهلك) C2C(ورمز 



 

 

)١٨٩٢( وما رد اا  توا  وا ا  ودا ا ا مما ا  

كل شخص يتعاقد بهدف الاستهلاك، وهو استعمال الشيء ": كما ويعرفه البعض بأنه 

الـشخص الـذي ":  المستهلك بأنه)٢(، في حين يعرف آخر)١( "أو استخدام المال أو الخدمة

، "لعملية الاقتصادية أو الشخص الذي تنتهي عملية التداول عنـدهيحتل المركز الأخير في ا

وبالنتيجة نجد أن تعريف المستهلك يرتكز في الأساس على الطبيعة أو الغاية المتوخاة مـن 

 .)٣(التصرف وهي حاجة الشخص المتعاقد لاستهلاك السلعة أو الانتفاع بالخدمة

، حيث نجد أن المشرع الأردني في وفي هذا الصدد نشير إلى مفهومي السلعة والخدمة

أي مـال منقـول يحـصل ":المادة الثانية من قانون حماية المستهلك قد عرف الـسلعة بأنهـا 

ــرزة  ــك القــوى المح ــستهلك مــن المــزود أو ألحــق بــمال غــير منقــول بــما في ذل عليــه الم

 أكانـت ًالخدمة التجارية سـواء": ، وبالمقابل عرفت ذات المادة الخدمة بأنها "كالكهرباء

بمقابل أو غير مقابل التي يقدمها أي شـخص للمـستهلك بـما في ذلـك تـأجير الأمـوال غـير 

 ."المنقولة

                                                           

ــة، منــشأة المعــارف، الــسيد محمــد عمــران، حمايــة المــستهلك أث.  د )١( ــاء تكــوبن العقــد، دراســة مقارن ن

 .٨، ص ١٩٩٤الإسكندرية، 

 ولائحتـه التنفيذيـة رقـم ٢٠١٨ لـسنة ١٨١ من قانون الاسـتهلاك المـصري رقـم ١١١هذا وقد عرفت المادة 

كل شخص طبيعي أو اعتباري يقدم إليه أحد المنتجات لإشـباع حاجاتـه ":  المستهلك بأنه٢٠١٩ لسنة ٨٢٢

ومـن هنـا . "زودة أو غير الحرفية أو غير التجارية أو يجـري التعامـل أو التعاقـد معـه بهـذا الخـصوصغير الم

المشرع الأردني اعتبر المستهلك مركزا قانونيا يلحق بكل شـخص يتـزود بالـسلع والخـدمات لأجـل  نجد أن

  تجاريـة فـلا يطلـق عليـه لفـظالرغبات الشخصية أو العائلية أما اذا كان التـزود بهـا لغايـات مهنيـة أو حرفيـة أو

الدكتور حمد االله محمـد حمـد االله، : راجع  المستهلك للمزيد حول الموضوع وما يتعلق بمفهوم المستهلك

، ١٩٩٧حماية المستهلك في مواجهة الشروط التعـسفية في عقـود الاسـتهلاك ، دار الفكـر العـربي، القـاهرة، 

 . وما بعدها١٧ص 

، الحماية القانونية للمستهلك دراسـة في القـانون المـدني والمقـارن، الطبعـة  الدكتور عامر قاسم القيسي)٢(

 .٩، ص٢٠٠٢الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  الأولى،

(3) dr.Amin Dawass.op.cit . P(40).  



  

 

)١٨٩٣(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
ًوما يجب الإشارة إليه هنا هو أن عقد البيع أو الانتفاع بين المستهلك والمزود سواء تم 

إن ، وبالتـالي فــ)١(ًبـصورته التقليديـة أو كـان بموجـب عقـد إلكـتروني؛ يعـد عقـد اسـتهلاكيا

المستهلك الإلكتروني هو الذي يحصل على السلعة من خلال عقد تكون إجراءاته ومراحله 

 .وانعقاده قد تمت بواسطة نظام إلكتروني معين

بهـا أو  ولا بد من الإشارة هنا إلى أن هنـاك فرقـا بـين المـستهلك للـسلعة عـن المنتفـع

قد التجاري بل ينتفع بـه بالخدمة بشكل خاص حيث إن الأخير لا يمتلك الشيء موضوع الع

 .دون أن يملك رقبته، ويجب عليه إعادة هذا الشيء للمالك مع ضمان ما يصيبه

                                                           
دراسـة تحليليـة " الحق في الرجـوع عـن العقـد الإلكـتروني( الدكتور جهاد محمود عبد المبدي، بحث )١(

 ٢٠٢٣ لـسنة ١ العـدد ٤، المنشور في المجلة الدولية للفقه والقضاء والتـشريع، المجلـد )"لعقود الاستهلاك

 .١٥١ص 



 

 

)١٨٩٤( وما رد اا  توا  وا ا  ودا ا ا مما ا  

  ا اول
  وما ا  ا  َ  

 ودا اس اوأ أو ا    
ن الأمور المهمة ومن الالتزامات يعد تبصير المستهلك أو المنتفع بالسلعة أو الخدمة م

القانونية والواجبات المهنية التي تقع على عاتق المزود أو التاجر، وفي هذا المبحث تناولنا 

َمن خلال مطلبين نبحث ماهية التبصير والتمييز بينه وبـين بعـض المفـاهيم المرتبطـة بـه في 

 أو التاجر بتبصير المستهلك المطلب الأول وفي المطلب الثاني نتناول أساس التزام المزود

 .أو المنتفع بالسلع والخدمات

  ا اول
 ا ا و  وا وما ا  ا   

نشير في هذا المطلب لتعريف التبصير وتمييزه عن غيره من المفاهيم المرتبطة به، وقد 

 تعريـف التبــصير وفي الثـاني التمييــز بـين التبــصير بحثنـا ذلــك في فـرعين تناولنــا في الأول

 :والمفاهيم المرتبطة به، على النحو الآتي

  :ا : اع اول
ا  ا :  

الإعلام بظروف التعاقد والتحذير من مخاطره أو مخاطر السلعة المتعاقـد عليهـا أو " 

 )١(."ءمخاطر التنفيذ على نحو معين عند الاقتضا

ومن المعلوم أن هناك تباينا بين المتعاقدين من حيث القوة المعرفيـة والعقليـة وطبيعـة 

حاجة ورغبة كل متعاقد وكذلك في القدرة على التفاوض وكذلك مدى الحرية التـي يتمتـع 

 .)٢(بها كل شخص خلال مرحلة التفاوض

                                                           
 .٢٧، ص ١٩٩٠ الدكتورة سهير منتصر، الالتزام بالتبصير، دار النهضة العربية القاهرة، )١(

دراسـة "ونيـة للمراحـل الـسابقة عـلى التعاقـد الدكتور محمد عبـد الظـاهر حـسين، الجوانـب القان:  انظر)٢(

ويـشير الكاتـب . ١١، ص ٢٠٢٣، الطبعة الأولى، مركز المحمود لتوزيع الكتب القانونيـة، القـاهرة، "مقارنة

إلى أن المتعاقدين ينقسمون من حيث قوة الحضور في العقد إلى ثلاث فئات؛ المتعاقـد العـادي، وهـو عـلى 

تعاقدين الذين يلجئون للتعاقد بظروف عادية، ويكونـون متـساوين بـما يتمتـع بـه حد قوله يمثل الغالبية من الم

كل منهم من حرية عند التعاقد أو عند تحديد آثار العقد ومـا يـرتبط بهـا مـن مـسائل وشروط، والفئـة الأخـرى 

 الفئـة هي المتعاقد بظروف غير عادية والتي ترتبط بـما يحـيط التعاقـد عامـة وبأحـد المتعاقـدين خاصـة، وأمـا



  

 

)١٨٩٥(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
ًونشير إلى أن التبصير يرتبط ارتباطا وثيقا بالرضا الذي يعد ً ركنا أساسيا لصحة العقـود ً ً

والتصرفات بوصف الرضا يدل على توافق إرادتين على إحداث الأثر القانوني الذي اتجهت 

لـه الإرادتـان، لـذلك لا يجـوز أن يـشوب الرضــا أي عيـب يـؤثر عليـه وإلا قـد يحكـم عــلى 

قــد التـصرف القــانوني بـالبطلان أو القابليــة لــذلك، غـير أن الرضــا يكــون عـلى تفاصــيل الع

ًالجوهرية وغير الجوهريـة أحيانـا وقـد يكـون عـلى الجوهريـة أحيانـا فقـط ويـترك أمـر غـير  ً

ًالجوهرية وفقا للتعاملات السابقة أو تبعـا لأخـلاق وسـلوك كـل متعاقـد، وبالتـالي لا بـد أن  ً

يصدر عن شخص كامل الأهلية أو ممن أجيز لهم التـصرف ممـن لم يكملـوا سـن الأهليـة 

 مـن ١١٩ررهـا القـانون كالـصغير المـأذون لـه بالتجـارة حـسب المـادة وفي الحدود التـي ق

القانون المدني الأردني، وعلاوة على شرط الأهلية يجب أن تخلو إرادة المتعاقد التي تعبر 

 ).التدليس(عن الرضا من أي عيب يشوب صحتها، كالغلط والإكراه والغبن والتغرير 

ّوتبعا لما تقدم نشير إلى وجود ارتباط ب ين التخلف عن التبصير من جهة وعيوب الرضا ً

من جهة أخرى بوصف التخلف عن التبصير له أثره في خلق إرادة مشوبة بعيب عدم التبصير 

، ويمكن إلحاق هذا العيب بعيوب الرضا كالغبن أو الاستغلال، سيما عند )١(وغير المستنيرة

 آخـر يمكـن للمـستهلك أو الحاجة الملحة للسلعة أو الخدمة وعدم وجود منافسة أو سـوق

المنتفع الحصول عليها منها، مما يدفع الطرف الأخير وهو الأضـعف بتقـديرنا للقبـول بهـا 

وبظروف التعاقد ولو وقع تحـت الاسـتغلال أو الغـبن، وفي هـذا المجـال نجـد أن التبـصير 

 . يحمي المتعاقد فيما يتعلق بالظاهر من الأمور المتعلقة بالسلعة أو الخدمة

نجد أن بعض التشريعات تمنح المتعاقد قبل إبـرام العقـد المتعلـق بـأموال معينـة هذا و

ّكالعقارات مثلا فترة تـسمى فـترة أو مهلـة التـدبر ومـن ذلـك مـا ورد في المـادة التاسـعة مـن  ّ ً

، ونجد أن تلك المهلة )٢( ١٩٧١ يوليو ١٢التشريع الفرنسي الخاص ببيع المنازل الصادر في 

                                                                                                                                                      
الثالثة على حد قول المؤلف فتشمل جميع المتعاقدين من أصحاب المهـن الحـرة ومـن ذلـك نجـد أن هنـاك 

 .ًتباينا بين اطراف الرابطة العقدية في قوة الحضور والمعرفة قد يرجح صاحب المهنة على المتعاقد الآخر

قارنــة بــين القــانون المــدني والــشريعة  أمــير أحمــد عزيــز النمــر، الالتــزام بالتبــصير في التعاقــد، دراســة م)١(

  ٣٨، ص٢٠١٦الإسلامية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 

 .٨ أشار لذلك الدكتورة سهير منتصر، مرجع سابق، ص )٢(



 

 

)١٨٩٦( وما رد اا  توا  وا ا  ودا ا ا مما ا  

 اللـذين نـصت علـيهما التـشريعات المدنيـة )١(ع خيـاري الرؤيـة والتجربـةالمذكورة تتشابه م

بوصفهما خيارات تمنح المشتري أو المنتفع فرصة التحقق مـن ملاءمـة الـسلعة أو المنفعـة 

 .محل العقد لمتطلباته ورغباته قبل إتمام العقد والحصول عليها

تزام المـزود أو التـاجر الـذي ًونشير هنا إلى أن التبصير يكون والحالة السابقة محلا لال

يجب أن يقوم به لصالح المستهلك أو المنتفـع، ويكـون ذلـك قبـل مرحلـة التعاقـد وخـلال 

مرحلة التفاوض بين الطرفين، لذلك لابد من تعيين محل العقد المتعلق بالسلعة أو الخدمة 

ــما يتوافــق مــع أحكــام القــانون وأصــول  ًتعيينــا كافيــا دون وجــود جهالــة فاحــشة وب ــة ً المهن

 .وأخلاقياتها

ًوتوضيحا لما سبق فمن الواجب عـلى عـاتق المـزود أو التـاجر إعـلام المـستهلك في 

مرحلة التفاوض وإبرام العقد سيما الإلكتروني؛ بالمعلومات المتعلقـة بالـسلعة أو الخدمـة 

قبل انعقاده لتجنيب نفسه الدخول في محاذير فسخ العقـد ولـذلك مـن واجبـات المـزود أن 

ببعض البيانات للمستهلك قبل انعقاد العقد والالتزام بالإفصاح أو الإفـضاء بالبيانـات يدلي 

 وما يرتبط بها من ضرورات معرفية بطبيعة المنتج وما يتعلـق )٢( المتعلقة بالسلعة أو الخدمة

به من بيانات ومعلومات تنعكس على تحقيق رغبات المستهلك وتـشبع احتياجاتـه، ونـشير 

ًزود يكون في مركز أقوى من المـستهلك الإلكـتروني غالبـا والعـادي أحيانـا هنا إلى أن الم ً

الذي يكون في مركز الضعف، لذلك يجب أن تكون هناك قواعد قانونية فعالة لحمايته ما دام 

 سيما أن السلعة أو )٣(أن المستهلك يتصرف في السلعة أو الخدمة خارج نطاق نشاط المزود

                                                           
يثبـت ": من القـانون المـدني للمـشتري خيـار الرؤيـة بقولـه) ٥٠٨( لقد أقر المشرع الأردني في المادة )١(

 كـما أقـر في "في البيع بشرط أو دلالة، ويكون للمشتري الخيار أن يقبل المبيع إذا رآه، أو يرفـضهخيار الرؤية 

يثبـت خيـار التجربـة إذا اشـترط المـشتري ": من ذات القانون خيار التجربة فنصت المادة على) ٥٠٩(المادة 

  ."لمبيعذلك صراحة أو دلت قرائن الحال، ويشترط أن تكون التجربة ممكنة وغير ضارة با

 للمزيد في هـذا الموضـوع انظـر الـدكتور جـابر محجـوب عـلي، ضـمان سـلامة المـستهلك مـن أضرار )٢(

المنتجات الصناعية المعيبة، دراسة مقارنة بين القـانون الفرنـسي والقـانونين المـصري والكـويتي، دار النهـضة 

لتعاقـدي بـالإدلاء بالبيانـات، دار النهـضة الدكتور نزيـه المهـدي، الالتـزام قبـل ا :العربية، القاهرة وانظر كذلك

 .١٩٨٢العربية القاهرة، 

 .١١- ٩ الدكتور عامر قاسم القيسي، مرجع سابق، صفحات من )٣(



  

 

)١٨٩٧(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
و المنتفع للاسـتهلاك أو الانتفـاع ولـيس للاسـتثمار، كـما يجـب المنفعة بالنسبة للمشتري أ

كذلك أن يتم مطابقة المنتجـات التـي تـزود بهـا المـستهلك مـع المتفـق عليـه كالمنتجـات 

، هـذا ويـشكل البيـع الإلكـتروني )١(الخطرة والخدمات المختلفة والعقارات تحت الإنـشاء

ا كبـيرين لأطـراف العقـد مـن بـائعين بواسطة الإنترنت والوسـائل الحديثـة إشـكاليات وقلقـ

ً سيما كما أشير سابقا أن الغالب فيه أن المتعاقدين في هذه الحالة لا يجمعهما )٢(ومستهلكين

ًمجلس واحد معا وما يشكله ذلك من خفـاء لشخـصية طرفيـه قـد يـنعكس سـلبا عـلى الثقـة  ً

 .ّببعضهما أو تغول أي منهما على حقوق الآخر

                                                           
 السيد رمـضان عبدالـصمد عـشماوي، ضـمان مطابقـة المبيـع في تـشريعات حمايـة المـستهلك، رسـالة )١(

 .دها وما بع٩٩،ص ٢٠٢٢دكتوراه، كلية الحقوق جامعة القاهرة، 

 .١٤٢ السيد رمضان، المرجع السابق، ص )٢(



 

 

)١٨٩٨( وما رد اا  توا  وا ا  ودا ا ا مما ا  

مع اا :  
 ا ا  ه  ا .  

نشير هنا إلى حرية أطراف العقد الكاملة في إبرامه وتحديد آثاره، بوصف العقـد ملـزم 

 وبطبيعة الحال يعد العقـد النـاتج )١(ًلهما وأن إرادتيهما تفرض القوة الملزمة للعقد موضوعا

 .)٢(القوانين كافةعن تلاقي الإرادات من أهم وأبرز مصادر الالتزام في 

هذا ونجد بأن الغاية من التبصير هي محاولة الوصول إلى التوازن المعرفي بين المزود 

أو التاجر من جهة والمستهلك أو المنتفع من جهة أخرى وبالنتيجة يخلق الرضـا التـام بـين 

ًالمزود أو التاجر تبعا لحالة كل متعاقد قوة وضعفا، حيث إن للتبصير والمعرفة أث ًرا مبـاشرا ًً ً

، وبالنتيجة فإنه لا بد )٣(على قرار المستهلك أو المنتفع بإتمام الصفقة أو التراجع عن إبرامها

أن تكون المعلومات التي يتوجب تبصير المستهلك أو المنتفع بها ذات صـفة جوهريـة ولا 

 . يمكن معرفتها أو اكتشافها بالملاحظة الحسية

 ومحـل العقـد التجـاري الإلكـتروني بالنـسبة )٤( هذا وما يجب ذكره أن لكل عقد محل

ًللمستهلك أو المنتفع قد يكون سلعة أو خدمة، ولا يجوز أن يكون المحل مستحيلا في ذاته 

 ولذلك لا بد من )٥(ًعند إبرام العقد وإلا كان العقد باطلا وهو قضى به القانون المدني الأردني

ًتبصير المستهلك بمحل العقـد تبـصيرا كافيـا و بـشكل يتوافـق مـع أحكـام القـانون وحمايـة ً

                                                           

ــزام )١( ــة العامــة للالت ــل إبــراهيم ســعد، النظري ــزء الأول- الــدكتور نبي ــة - الج ــزام، دار الجامع  مــصادر الالت

 .٣٥، ص ٢٠٢٠الجديدة، 

مــصادر الالتــزام،دار  - الكتـاب الأول- الـدكتور محمــد حـسام محمــود لطفــي، النظريـة العامــة للالتــزام )٢(

 ).٢٠(، ص ٢٠٢٠القاهرة، ، لنهضة العربيةا

ــة، )٣( ــة للمــستهلك إزاء المــضمون العقــدي، دار النهــضة العربي  الــدكتور احمــد الرفــاعي، الحمايــة المدني

 .١١٣، ص ١٩٩٤القاهرة، 

. " يجب أن يكـون لكـل عقـد محـل يـضاف إليـه" من القانون المدني الأردني على ١٥٧ نصت المادة )٤(

ًفي التصرفات المالية يـشترط أن يكـون المحـل مـالا متقومـا . ١" على ١٥٨كما نصت المادة  ويـصح أن . ٢ً

ًيكون عينا أو منفعة أو أي حق مالي آخر كما يصح أن يكون عملا ً ً". 

 . من القانون المدني الأردني) ١٥٩( انظر المادة )٥(



  

 

)١٨٩٩(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 

للالتزامات العقدية والقانونية المتقابلة للطرفين، ولذلك لا بد من الوقـوف عـلى بعـض مـن 

ٍمظاهر التمييز بين التبصير وغيره من المفاهيم المرتبطة به وفقا لما هو آت ً: 

أو :وا ا: 

دين للحــصول عـلى رضــا الطــرف الآخــر يـرتبط التــدليس بأفعــال يأتيهـا أحــد المتعاقــ

باســتخدام طــرق احتياليــة أو أكاذيــب مــن شــأنها أن تــؤدي إلى قبــول هــذا الطــرف بالعقــد 

ومشتملاته، ولا يمكن أن يحصل الرضا دون استخدام تلك الطرق وهو ما جاءت بـه المـادة 

ول عـلى  من القانون المدني الأردني التي اعتبرت أن استخدام وسائل احتيالية للحـص١٣٨

، ونجد أن التدليس قـد يقـوم بـه كـلا الطـرفين غـير أن وجـوب الالتـزام  )١(الرضا يبطل العقد

بالتبصير أو الإعلام على ما نجد يكون من قبل المزود أو التاجر الذي يعطي الأخير حق فسخ 

العقد عند إغفال واجب التبصير من قبل المزود وأن التدليس هنا يكون بسلوك إيجـابي مـن 

 المزود أو التاجر أما عدم التبصير فيكون بسلوك سلبي وهو الامتناع عن واجـب إحاطـة قبل

 .المستهلك وتبصيره بالسلعة أو الخدمة بشكل يفقد العقد عدالته وتوازنه

ويجد الباحث أن التدليس وصف يتعارض مع واجب التبصير وتقديم النصح والإرشاد 

ًليه أن يكون مهنيا وأن يسعى لتقديم ما يتعلق وتقديم المشورة من قبل المزود الذي يجب ع

بالـسلعة أو الخدمـة مــن الأوجـه كافـة، ســيما وأنـه يتعامـل مــع طبقـات وأعـمار وأشــخاص 

ًوثقافات متعددة قد تخلق نوعا من التفاوت في تقدير تبعات وآثار هذا العقد لذلك يتوجـب 

ية المدنيـة وقـد تلحقهـا على المزود أن لا يخفـي أي أمـر وإلا فإنـه يعـرض نفـسه للمـسؤول

 .الجزائية

ونجد أن الأصل إجازة الرجوع على المزود أو التاجر بالتعويض وطلب فسخ العقد في 

حالة التقصير في واجب التبصير غير أن هناك حالات وإن توافرت شروط الرجوع إلا أنه لا 

ــ ــق الرجــوع، ومثالهــا؛ أن يق ــتخدام ح ــسف في اس ــشتري التع ــستهلك أو الم وم يجــوز للم

المشتري أو المستهلك بإرجاع سلعة انخفض ثمنهـا في اليـوم التـالي بـصورة كبـيرة نتيجـة 

                                                           
ية من شأنها أن تحمل المتعاقـد ًإذا استعمل أحد المتعاقدين طرقا احتيال":  على ١٣٨ وقد نصت المادة )١(

ّالآخر على التعاقد، بحيث لولاها لما أبرم العقد، أو إذا كـتم عنـه وقـائع، أو قـدم لـه بيانـات كاذبـة، وكـان مـن 

 ."ًالواجب عليه بيانها أو تصحيحها يعتبر مدلسا ويجوز إبطال العقد



 

 

)١٩٠٠( وما رد اا  توا  وا ا  ودا ا ا مما ا  

تباين بين العرض والطلب، فإن الرجوع في هذه الحالة يتسبب في الإضرار بالتاجر ويكـون 

 .)١(ًالمشتري متعسفا باستخدام حقه

 قـانون قـد ألـزمونذكر هنا أن ما يخفف من وطـأة عـدم التبـصير أو وجـود التغريـر أن ال

ُجهلـه عنـد التعاقـد  التاجر بضمان العيوب الخفية عندما يكون هناك عيب خفي قديم ومؤثر

ويمكن عندها للمستهلك أو المنتفع أن يتفادى فيهـا القـوة المعرفيـة والخـبرة الكبـيرة التـي 

 .يتمتع بها المزود أو التاجر

م :وا ا:  
ٌوهم يقوم في ذهن ":  الغلط بأنه)٢(ضا ويعرف بعض الفقهًيعد الغلط عيبا من عيوب الر ْ

الشخص يصور له الأمر على غير حقيقته بحيث يدفعه إلى التعاقد، وما كان ليتعاقد لـو علـم 

  ."بالحقيقة

هذا وجاءت نظرية الغلط لتحقيق مفهوم الأمن العقدي الـذي يرتجيـه كـل متعاقـد مـن 

 المتعاقدين دون وجود أي غلـط يـؤثر في إرادة خلال الوصول لاتفاق إرادي يراعي مصلحة

أي من الطرفين سيما المستهلك أو المنتفع، ونذكر هنا أن الغلط قد يؤدي إلى بطلان العقد 

ّسيما إذا تعلق بماهيـة العقـد أو عـدم تحقـق شرط مـن شروط الانعقـاد أو الغلـط في محـل 

تناد إلى الغلـط لإبطـال العقـد إن ً هذا ويمكن للمتعاقد الإلكتروني تبعـا لـذلك الاسـ)٣(العقد

ّتعلق الغلط بأحد الأسباب المشار إليها، كـما يجـوز للمتعاقـد الإلكـتروني أن يلجـأ لفـسخ 

 فمـن )٤(العقد عندما يكـون الغلـط في صـفة المحـل أو صـفة المتعاقـد أو شـخص المتعاقـد

ة العـلاج لديـه �يتعاقد إلكترونيا مع مركز لطب الأسنان مملوك لطبيب معين بغية تلقي خدمـ

ًشخصيا فله حق فسخ العقد إن تم إحالته إلى طبيب آخر بذات المركز لتلقي تلك الخدمة، 

  .ما دام أنه أبرم العقد الإلكتروني لتلقي العلاج عند الطبيب المقصود

                                                           
 لـسنة ١١المـصري رقـم  محمد محمود حـسين مـؤمن، حـق الرجـوع، وفـق قـانون حمايـة المـستهلك )١(

 وما بعدها١٦٩، صفحة ٢٠٢٠ رسالة دكتوراه كلية الحقوق جامعة القاهرة، ٢٠١٨

، الـدار )مقارنة مع القـوانين العربيـة( الدكتور توفيق حسن فرج، النظرية العامة للالتزام في مصادر الالتزام )٢(

 .١٩٢، ص ١٩٩٢الجامعية، الإسكندرية، 

 . من القانون المدني الأردني١٥٢ وهذا ما تأكد في المادة )٣(

 . من القانون المدني الأردني١٥٣ وهذا ما كرسته المادة )٤(



  

 

)١٩٠١(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
ومما سبق نجد أن الغلط له تأثير كبير على صحة العقد سـيما إن كـان الغلـط في ماهيـة 

الأخير أنه يبيعها لـه أو يهبهـا،   الأشخاص بحفظ أمانة لدى آخر ويعتقدالعقد كأن يقوم أحد

كما قد يكون الغلط في محل الالتزام كأن يبيع أحد الأشخاص سيارة معينة لآخر ويظن هذا 

الأخير أنه يبيعه السيارة الأخرى، كما قد يكون الغلط في سبب الالتزام كأن يتفق الورثـة مـع 

ويتضح أن لا علاقة مديونية بين مورثهم وهذا الشخص، كما أن هناك الدائن بتسديد الدين له 

غلطا في الصفة الجوهرية للشيء موضوع العقد كأن يشتري أحـدهم سـيارة بوصـفها قديمـة 

وذات قيمة معنوية ترفع من سعرها ويتبين لـه أنهـا سـيارة عاديـة لا قيمـة ماليـة لهـا، ويلحـق 

ٍ كان أصيلا أو وكيلا والتعاقد مع محام بشخـصه بذلك الغلط في شخص المتعاقد وفيما إذا ً ً

ويتبين أنه ليس ذات المحامي المقصود، ونجد هنا أن على كل متعاقد أن يفـصح عـن نفـسه 

 .ًوعن مركزه وصفته القانونيتين تجنبا لأي إشكال قانوني قد يعرض العقد للإبطال

في أمـر كتـابي أو وقد لا يؤثر الغلط في صحة العقد حسب ما سبق كـأن يكـون الغلـط 

ًحسابي لا يؤثر على صحة العقد الإلكتروني ويمكن تصحيحه تبعا للقواعـد العامـة الـواردة 

 .)١(في القانون المدني

 :رع او ا:  

قد يلحق بعقد البيع خيار الرؤية وخيار التجربـة وقـد نظـم أحكـامهما القـانون المـدني 

ويقــصد بخيـار الرؤيــة عــلى مـا يعرفــه الباحــث؛  ،)٢()٥٠٩(و ) ٥٠٨(الأردني في المـادتين 

تمكين المشتري أو المنتفع من رؤية الشيء محل العقد وفحصه والتحقق فيما إذا كان يفـي 

أما خيار التجربة فيعرفه؛ تمكـين المـشتري أو المنتفـع مـن تجربـة الـشيء . باحتياجاته أم لا

لاحتياجاته أم لا، ونجـد أن خيـاري الرؤيـة محل العقد قبل انعقاد العقد للتحقق من ملاءمته 

والتجربة قد يتمتع بهما المنتفع من السلعة قبل عقد الانتفـاع لفحـص مـدى تحقـق المنفعـة 

 .ُالمرجوة من الشيء الذي سينتفع به قبل إبرام العقد

                                                           

  من القانون المدني الأردني١٥٥ وهذا ما جاءت به المادة )١(

ً مـن هـذا البحـث ومنعـا للتكـرار ٢٣المـذكورتين في الهـامش رقـم ) ٥٠٩ و٥٠٨(ورد نص المادتين  ) )٢(

 .نحيل القارئ له



 

 

)١٩٠٢( وما رد اا  توا  وا ا  ودا ا ا مما ا  

هذ وبتقديرنا فـإن تبـصير المـستهلك أساسـه القـانون أو العقـد أو الواجـب المهنـي أو 

زود أو التاجر بيـنما نجـد أن خيـار الرؤيـة والتجربـة أساسـهما القـانون بحيـث الأخلاقي للم

ًيراعى ما يمكن أن يكون صالحا للتجربة أو الرؤية مما لا يمكـن تجربتـه أو رؤيتـه، فلـذلك 

أجد بأن التبصير هو إحاطة المستهلك أو المشتري بكل ما يتعلق بالسلعة أو الخدمـة، وهـو 

ًخيـاري التجربـة والرؤيـة، فمـثلا قـد يقـوم المـستهلك قبـل الـشراء ًبالنتيجة أوسع نطاقا من 

بتجربة منتج معين لينال رضاه، غير أن هناك بعض الأمور التي تحتـاج إلى توضـيح كونـه لا 

ًتظهر بالرؤية أو التجربة، فمثلا قد يكون هناك منتج صالح للاستعمال في بيئة لكنه لا يصلح 

ن تتحقـق الغايـة مـن الـشراء عـلى الـرغم مـن أن الرؤيـة في أخرى، وبالتـالي هنـا لا يمكـن أ

 .�والتجربة أثبتت ظاهريا أنهما يتمتعان بجودة عالية، إلا أن المنفعة المرجوة لن تتحقق

هذا ويشكل الخياران المذكوران ضمانات حقيقيـة لحمايـة المـستهلك أو المـشتري، 

 لما تفرضـه طبيعـة هـذا العقـد، مـع ً، نظرا)١(ولا بد من تفعليهما في مجال العقد الإلكتروني

التنويه هنا إلى أن المشرع الأردني لم يقم بوضع تـشريع خـاص للتجـارة الإلكترونيـة عـلى 

الرغم من تطور التجارة الإلكترونية والمعاملات الإلكترونية وبروز الحاجة لتنظـيم التجـارة 

سبب إشـكاليات عديـدة الإلكترونية وما فيها من أحكام وتفاصيل بصورة مستقلة، مما قـد يـ

وعقبات أمام الائتمان التجاري الذي يحققـه التعامـل بـالعقود التجاريـة الإلكترونيـة، وعـلى 

الرغم من الضمانات الواردة في قانون حماية المستهلك الأردني الذي فرض قواعد تحمي 

ه التي المستهلك على ما يتم بيانه في هذا البحث إلا أن خصوصية العقد الإلكتروني وطبيعت

تتعدى حدود الدولة يتطلب وضع قواعد قانونية تتفق مع تلك الخـصوصية وتـؤطر التعامـل 

 .التجار الإلكتروني بما يضمن حقوق أطراف تلك الرابطة

                                                           
، جامعـة الـشرق ٢٠٢٠ا تغوج، خيار الرؤية في العقـد الإلكـتروني، دراسـة مقارنـة، رسـالة ماجـستير  ليد)١(

 )٤٥(الأوسط الأردن، ص 



  

 

)١٩٠٣(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
ما ا  

  أس اا اود  ا وا  وات
ة وسـائل مهمـة وفعالـة لازدهـار تعد الوسائل الإلكترونيـة وشـبكات الاتـصال الحديثـ 

التجارة الإلكترونية التي يتم من خلالها تبـادل الـسلع والخـدمات وتقريـب المـسافات بـين 

شركاء التبادل التجاري، وتحقيق الرغبة في الحصول على سلع وخدمات مـا كـان ليتحقـق 

 .في ظل التجارة التقليدية التي تتطلب المواجهة المباشرة بين هؤلاء الشركاء

فمن الضروري أن يقوم المزود بتبصير المـستهلك بالـسلعة أو : ًوتأسيسا على ما تقدم 

الخدمة لتحقيق العدالة العقدية وتساوي المنافع بين طرفي العقد سيما وأن المزود أو التاجر 

 وهـو )١(ًيكون محترفا نتيجة اعتياده احتراف العمل التجاري الـذي يقـوم بـه بـصورة مـستمرة

تع بالخبرة والدرايـة الكـافيتين لتجنبـه أي خطـأ يهـدد حيـاة العقـد، مـع إمكانيـة بالنتيجة يتم

ًاستخدام قدرات المزود لتحقيق مكاسب ينتج عنها غالبا اختلال في التوازن العقدي ويكون 

بذلك قد تغول على حقوق المستهلك بصورة لا تتوافـق مـع العدالـة العقديـة التـي يرتجيهـا 

ن أساس التزام المزود أو التـاجر بواجـب التبـصير قـد يكـون مـرده الأخير، ويمكن أن نبين أ

القانون أو العقد أو الأخـلاق والأصـول المهنيـة ولـذلك قمنـا بتنـاول هـذا الأمـر مـن خـلال 

ــا  مطالــب ثلاثــة بحثنــا في الأول الأســاس القــانوني وفي الثــاني الأســاس العقــدي، وتناولن

 .الواجب المهني والأخلاقي في الثالث

  :  اولاع
 ا ممس اا:  

ًيوجب القانون على أطراف الرابطة العقدية أن يكون هذا العقد موافقـا لقواعـد القـانون 

بوصف العقد الأداة التي يفرغ فيها المتعاقدان إرادتـيهما، وحـسب أحكـام القـانون المـدني 

ات والمنقولات الماديـة أكانـت أم الأردني يرد العقد على محال عديدة كالأعيان من العقار

وأي شيء آخـر  معنوية وكذلك على منافع تلك الأعيان وعلى الأعمال والخدمات المختلفة

 .)٢(يجيز القانون أو الآداب العامة والأخلاق التعامل به

                                                           
دراسـة مقارنـة، دار )  مـسؤوليته- التزاماتـه-مفهومـه( الدكتور معتـز نزيـه المهـدي، المتعاقـد المحـترف )١(

 .١١ ، ص ٢٠٠٩النهضة العربية، القاهرة، 

عـلى منـافع . ٢ًعلى الأعيان ، منقولة كانت أو عقارا ماديـة كانـت أو معنويـة . ١على : العقد  يصح أن يرد)٢(

عـلى أي شيء آخـر لـيس ممنوعـا بـنص في القـانون أو مخالفـا . ٤عمل معين أو على خدمة معينة . ٣الأعيان 

 .للنظام العام أو الآداب



 

 

)١٩٠٤( وما رد اا  توا  وا ا  ودا ا ا مما ا  

ولابد من مراعاة الشروط القانونية لانعقاد العقد سواء عند اجتماع المتعاقدين في مكان 

، فلابد من مراعـاة مـا يتعلـق بالإيجـاب وموافقتـه )١(لا كما في العقد الإلكترونيواحد أم لم 

ًللقبول وتعيين المحل تعيينا نافيا للجهالة بشكل يقطع الطريق على الطرف الآخـر بـاللجوء  ً

لطلب بطلان العقد أو التمسك بحقـه في فـسخه، وقـد نظـم قـانون المعـاملات الإلكترونيـة 

؛ المعاملات التي تتم من خلال الشبكة العنكبوتية بما في ذلك ٢٠١٥ لسنة ١٥الأردني رقم 

 .)٢(العقد الإلكتروني والسندات الإلكترونية، والسجل الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني

ولا بد من تحديـد شروط كـل عقـد والتزامـات أطرافـه وبيـان المـسائل الجوهريـة فيـه 

مـن قـانون ) ٦(و) ٤( تقـرر في المـادتين وكذلك تبليغ المنتفـع أو المـستهلك بهـا وهـو مـا

منه أعطى الحق للمستهلك ) ٤( وفي المادة ٢٠١٩ لسنة ١٥حماية المستهلك الأردني رقم 

مـن ذات  )٦(في الحصول على المعلومة والبيان الخاص بـأي سـلعة أو خدمـة وفي المـادة 

بكل ما يتعلق بالسلع أو القانون فقد ألزم المشرع المزود أو التاجر بإعلام الزبون أو المنتفع 

من قانون المواصفات والمقاييس ) ١٢(و) ١١(الخدمات التي يقدمها وكذلك في المادتين 

المنتجين والمـستوردين ) ١١( حيث ألزم المشرع الأردني في المادة ٢٠٠٠ لسنة ٢٢رقم 

والموزعين والباعة بوضـع بطاقـة البيـان الخاصـة بالـسلع حـسب المواصـفات والمقـاييس 

منـع المـشرع عـرض أي سـلعة أي خدمـة دون أن ) ١٢(درة عن المؤسسة وفي المـادة الصا

تكون مطابقة للمواصفات ووجوب أن تطابق بطاقة البيان التي يجب أن توضـع عليهـا، هـذا 

نجد بأن التبليغ قد يكون من خلال الاطلاع على تفاصيل العقد التقليـدي قبـل التوقيـع عليـه 

                                                           
مـن خـلال  والخدمات يتم بين مورد ومـستهلك أي عقد متعلق بالسلع ":  ويعرف العقد الإلكتروني بأنه)١(

الإطار التنظيمـي الخـاص بـالبيع عـن بعـد، أو تقـديم الخـدمات التـي ينظمهـا المـورد، والـذي يـتم باسـتخدام 

 ."واحدة أو أكثر من وسائل الاتصال الإلكترونية حتى إتمام العقد

- Article 2/1 from Directive 97/7/EC of the European Parliament and the 
Council of 20 May 1997 on the protection of consumers in respect of distance 
contracts. 

ِّ لم يعـرف قـانون المعــاملات الإلكترونيـة الأردني رقــم )٢(  العقــد الإلكـتروني أو التجــارة ٢٠١٥ لـسنة ١٥ُ

المعـاملات التـي تنفـذ ": ونية بأنهـا منه المعاملات الإلكتر٢ّالإلكترونية بشكل خاص، لكنه عرف في المادة 

، وبالنتيجـة فــإن العقـد أو التجـارة الإلكترونيــة هـي تلـك العقـود التــي تنعقـد بـين طــرفين "بوسـائل إلكترونيـة

 .بواسطة الوسائط الإلكترونية الحديثة



  

 

)١٩٠٥(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
قد الإلكتروني بين الطرفين، مـع ضرورة مراعـاة شخـصية كـل بين الطرفين أو من خلال الع

منتفع أو مستهلك والثقافة التي يحملهـا وضرورة شرح وتوضـيح التفاصـيل بـصورة تنتفـي 

 .معها مسؤولية المزود أو التاجر عند الرجوع عليه بالمسؤولية عند عدم التبصير

لمـزود أو التـاجر بـما يتعلـق هذا ويقتضي مبدأ حسن النية بوصفه مبدأ قانونيا أن يقـوم ا

بالسلع والخدمات، وكذلك ما يتعلق باستخدام السلعة أو بالخدمة وما يحقق أقصى درجات 

إشباع الرغبة والانتفاع، بحيث يقدم المستهلك من شراء السلعة أو الخدمة بعد إدراكه التام 

 .)١(ملاءمتها للاحتياجات الفعلية 

أن يجد في النص القانوني الأمن والطمأنينة فيجـب ويشار هنا إلى أن كل متعاقد لا بد 

ًعلى القانون تبعا لذلك؛ احترام التوقعات المشروعة لأطراف العقد وبذلك لا يخشى هؤلاء 

التغيير المفاجئ في القواعد القانونية ويكون النص القانوني الملاذ الآمن لكل متعاقد شـعر 

ه ولذلك يجد البعض أن الأمن القانوني ما هو بأن حقوقه العقدية مع الالتزامات المطلوبة من

إلا عنصر أساس لتحقق الأمن العقدي الذي يعد ضرورة من ناحية وحاجة من ناحية أخـرى 

 .)٢(ُفيما يمكن أن يرى على أنه حق شخصي

يعتـبر ": من القانون المـدني الأردني نـصت عـلى) ١٤٤(ويضاف لما سبق أن المادة 

ًبسة تغريرا إذا ثبت أن المغرر مـا كـان ليـبرم العقـد لـو علـم ًالسكوت عمدا عن واقعة أو ملا

إذا غرر أحد ": من ذات القانون نصت على) ١٤٥(، والمادة "الملابسةھذه بتلك الواقعة أو 

 ."العاقدين بالآخر وتحقق أن العقد تم بغبن فاحش كان لمن غرر به فسخ العقد

ن العقد للغبن الفاحش وجوب أن ومما سبق نجد بأن المشرع الأردني قد اشترط لبطلا

يقترن بالتغرير، وبالتالي لا يمكن فسخ العقد حسب المشرع الأردني للغبن الفاحش إلا في 

حالات محددة هي الغبن المقترن بتصرفات الصغير وأموال الوقف والتعاملات التي تتعلـق 

                                                           
 . وما بعدها٢٥ الدكتور حسن عبدالباسط جميعي، مرجع سابق، ص )١(

ــة العامــة للــبطلان  للمزيــد حــول ذلــك راجــع الــدكت)٢( التوجهــات التــشريعية (ور بــديع بــن عبــاس، النظري

 ١٣، مجمع الطرش للنشر وتوزيع الكتاب المختص، تـونس، ص ٢٠٢٠، الطبعة الثانية، )والقضائية الحديثة

 .وما بعدها



 

 

)١٩٠٦( وما رد اا  توا  وا ا  ودا ا ا مما ا  

عقد بالغبن الفاحش لا يفسخ ال": التي جاء بها) ١٤٩(بمال الدولة وهذا ما جاءت به المادة 

 ."بلا تغرير إلا في مال المحجور ومال الوقف وأموال الدولة

وكأصـل عــام وبــالنظر إلى طبيعـة التــزام المــزود أو التـاجر بالتبــصير يجــد الــبعض أن 

 بينما يرى البعض أن الالتزام )٢( ويجد آخر أنه التزام بتحقيق نتيجة)١(التبصير التزام ببذل عناية

، وحقيقة أننا نميل للرأي الأخير بوصف ضـمان صـلاحية )٣(الالتزام بالضمانبالتبصير مناطه 

المنتج أو السلعة أو الخدمة للغاية التـي أعـدت لهـا هـو مـا يـدفع المـزود أو التـاجر للقيـام 

 .ًبالتبصير غالبا

كما يضاف لما سبق وجوب التزام المصارف والبنوك التي تقـدم منتجاتهـا وخـدماتها 

لتزام بواجبها في كشف الستار عن كل ما يعني المستفيد أو العميل خلال من التسهيلات الا

تلك العملية مع مراعاة أن التبصير يجب ألا يتعـارض مـع أحكـام الـسرية المـصرفية بـشكل 

خاص والسرية المهنية بشكل عام التي تقع ضمن شروط معينة تتلخص في سرية الواقعة أو 

 المعلومة متصلة بعلم البنك ومصلحة العميل صاحب المعلومة بالنسبة للجمهور وأن تكون

ْ وعدم إطلاع الغير عليها)٤(المعلومة بكتمها ِ. 

هذا ويغلب على المفاوضات في بعض العقود أن تـتم بـين أطرافهـا دون وجـود اتفـاق 

، غير أن هناك عقودا كثـيرة سـيما العقـود التـي تتطلـب التـسجيل بحكـم )٥(مكتوب وصريح 

ًقارات فإنها تكون ضمن سلسلة إجراءات مكتوبة ونادرا ما يقع فيها أخطاء، القانون كبيع الع

                                                           
ــائل )١( ــوء الوس ــع في ض ــد البي ــالإعلام في عق ــل التعاقــدي ب ــزام قب ــود، الالت ــدالعزيز المــرسي حم  انظــر عب

 .١١١، ص ٢٠٠٥، )دراسة مقارنة(تكنولوجية الحديثة ال

 . وما بعدها٢٤٧معتز نزيه المهدي، مرجع سابق، ص .  د)٢(

 د أشرف مصطفى، التزامات التـاجر في التعاقـد بوسـائل الاتـصال الحديثـة، في أحكـام القـانون المـدني )٣(

 .٤٢ ،، ص٢٠٠٩والفقه الإسلامي، منشأة دار المعارف الإسكندرية، 

 محمد صابر توفيق، المسؤولية المدنية للبنك عن تقديم خدمات المعلومات والاستـشارات المـصرفية، )٤(

 .١١٣-١٠٩، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، ص٢٠٢٣/٢٠٢٤

ــة )٥( ــة الــسابقة عــلى التعاقــد، رســالة دكتــوراه، كلي  حــازم عبــدالكريم حمــودة، الإطــار القــانوني، للمرحل

 .٢١، ص ٢٠١٦عة المنصورة، الحقوق، جام



  

 

)١٩٠٧(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
والأصل أن التفاوض يملك فيه الأطراف كامل الحرية في العـدول عـن إتمـام العقـد في أي 

 .)١(لحظة ما دام لم يوقع

؛ نجـد بـأن المـشرع ٢٠١٧ لـسنة ٧ًوعودا على قانون حماية المـستهلك الأردني رقـم 

ًحقوقا للمستهلك تحد من سلطة المزود أو التـاجر في فـرض ) ٣( المادة الأردني رتب في

شروط تتعارض من تلك الحقوق وهو الذي يسري على العقود التجارية الإلكترونية في ظل 

 : القصور التشريعي الخاص بها، حيث جاء فيها

الحصول على سـلع أو خـدمات تحقـق الغـرض منهـا دون . ١: للمستهلك الحق في"

ــسلع أو إلحــاق ــد الاســتعمال العــادي أو المتوقــع لهــذه ال  الــضرر بمــصالحه أو صــحته عن

الحصول بصورة واضحة على المعلومات الكاملة والصحيحة عن الـسلعة أو . ٢.الخدمات

الحـصول عـلى معلومـات كاملـة وواضـحة قبـل . ٣الخدمة التي يشتريها وشروط البيع لها 

تترتب في ذمته للمزود وحقوق المـزود في مواجهـة إتمام عملية الشراء عن الالتزامات التي 

ــي يرغــب بــشرائها دون ضــغط أو تقييــد غــير . ٤المــستهلك  ــسلعة أو الخدمــة الت اختيــار ال

  ."الحصول على المعلومات الكاملة والصحيحة عن المزود وعنوانه: ٧....٦.....٥.مبرر

فع بما يتعلق بالسلعة ومما سبق نجد أن على المزود أن يقوم بتبصير المستهلك أو المنت

أو الخدمة تحت طائلة المسؤولية القانونية، ليس هذا فحسب بل نجد أن المشرع قد أوجب 

 :على المزود في المادة الرابعة من ذات القانون التزامات عديدة، فقد ورد فيها

 : يلتزم المزود بما يلي" 

 بهـا وصـلاحيتها التأكد من الجودة المعلن عنها للسلع أو الخدمات التـي يتعامـل  . أ

التأكد من مطابقة السلع أو الخـدمات التـي . ب.ًللاستعمال أو الاستهلاك وفقا لما أعدت له

يتعامل بها للخصائص المعلن عنها وتحقيق تلك السلع أو الخدمات للنتائج المصرح بهـا 

 ."للمستهلك

ولذلك نجد أن المشرع الأردني حسب النصوص السابقة قد نظـم حقـوق المـستهلك 

ًذلك رعاية له، وبوصف المزود أو التاجر خبيرا ومتمرسا نتيجة احترافه التجارة وما يتعلـق و

                                                           
  وما بعدها٢٥ المرجع السابق نفسه، )١(



 

 

)١٩٠٨( وما رد اا  توا  وا ا  ودا ا ا مما ا  

بها من خبرة ومعرفة بأمور السوق والتجارة، لذلك تدخل المشرع بنصوص صريحة لفرض 

 . قواعد حمائية توفر الحماية للمستهلك في العقد

د أصـدر تعلـيمات حمايـة كـما نجـد أن وزيـر الـصناعة والتجـارة والتمـوين الأردني قـ

من قانون حماية المستهلك ) ب/٦٢( وذلك بموجب أحكام المادة ٢٠٢٣المستهلك رقم 

، وقد حددت المادة الرابعة إجراءات تقديم الشكاوى من المستهلكين ٢٠١٧لسنة ) ٧(رقم 

منها طرق تقديم الشكاوى من قبـل المـستهلكين للجهـة الإداريـة ) ١-أ(فحددت في الفقرة 

 وفي الفقـرة )١(صة من خلال الوسائل الورقية أو الإلكترونية المعتمدة من قبـل الـوزارةالمخت

من التعليمات المشار إليها تـم تحديـد البيانـات التـي تتـضمنها شـكوى المـستهلك ) ٢-أ(

 إذ اسـتوجب المـشرع تعزيـز شـكواه بالأدلـة )٢(ومتطلبات تلك الشكوى من أدلة ومستندات

الفة المزود أو التاجر تحت طائلة رد الـشكوى ونجـد أن هـدف والمستندات التي تثبت مخ

 . المشرع من ذلك هو تحقيق التوازن بين حقوق طرفي النزاع والحد من الشكاوى الكيدية

مــن المــادة الرابعــة مــن تلــك التعلــيمات؛ تقــرر تحديــد آليــة اســتلام ) ب(وفي الفقــرة 

شكاوى الإلكترونية أو بـسجل خـاص الشكوى من الوزارة وتسجيلها، وتوثيقها على نظام ال

مـن الفقـرة المـشار إليهـا ) ٢(وبعد ذلك تقيـد الـشكوى حـسب البنـد ) ١(فيها حسب البند 

                                                           
تقــدم الــشكوى إلى "مــن المــادة الرابعــة مــن التعلــيمات الطــرق بقولهــا ) أ(الفقــرة ) ١( وحــددت البنــد )١(

أو اتحـاد جمعيـات المـستهلك بكافـة /أو جمعيـات حمايـة المـستهلك و /المديرية مـن قبـل المـستهلك و

 المتاحة سواء كانت ورقية أو إلكترونية والتي تعتمدها الوزارة لهذه الغاية ومـن ضـمنها مـا الوسائل والأدوات

الموقـع الإلكـتروني للـوزارة . تطبيق الهاتف الذكي الخاص بوزارة الـصناعة والتجـارة والتمـوين، ب. أ: يلي

)www.mit.gov.jo (ــتروني ــد الإلك ــم . ج) . info@mit.gov.jo (أو البري ــلى رق ــاشر ع ــصال المب الات

تعبئـة النمـوذج المعتمـد للـشكوى في المديريـة وتوريـده لـدى . د. الهاتف المجـاني المخـصص للـشكاوى

 . "نظام مركز الاتصال الوطني. هـ. ديوان الوزارة

اسـم وعنـوان :(التاليـةتحتـوي الـشكوى عـلى البينـات ": مـن التعلـيمات ) أ(الفقـرة ) ٢( وجاء في البنـد )٢(

عــلى أن تكــون معــززة بالأدلــة والمــستندات ) المـشتكي واســم المــشتكى عليــه وعنوانــه ومــضمون الــشكوى

أو / المؤيــدة لهــذه البيانــات، وللمديريــة عــدم النظــر في الــشكوى في حــال كانــت غــير مــستوفاة للبيانــات و 

 ."المستندات المشار إليها



  

 

)١٩٠٩(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
التعامل مع الأسماء بسرية تامة، ) ٣(ًوتتضمن المعلومات الكاملة عنها، ويجب وفقا للفقرة 

 . م الشكوىدون الإفصاح عن طرفي الشكوى، إلا في حالات تتعلق بإعادة الحقوق لمقد

ّوما نود بيانه في هذا المجال أن القواعد المتقدمة جاءت عامة بحيث تشمل المستهلك 

 مهما كانت وسيلة التعاقد وطريقته أعادية كانت أم إلكترونية، بينما نبين هنا أن تلك الأحكام

في وإن كانت صالحة للتطبيق في مجال العقود التجارية الإلكترونية غير أن الصعوبة تكمن 

أن العقد التجاري الإلكتروني قد يبرم بين متعاقدين في دولتين مختلفتين ويمكن أن يكـون 

هناك إشكالية في تطبيق القـانون عنـد ظهـور خلـل في جـودة الـسلعة أو الخدمـة أو أي أمـر 

يستدعي اللجوء للقضاء، لذا نجد أن من الواجب وضع تقنـين خـاص بالتجـارة الإلكترونيـة 

ية المـستهلك الإلكـتروني يتناسـب مـع طبيعتـه الخاصـة ومـع الأحكـام ًيتضمن قسما لحما

 . المتعلقة به، ولابد من تكثيف التعاون الدولي في هذا المجال



 

 

)١٩١٠( وما رد اا  توا  وا ا  ودا ا ا مما ا  

مع اا :  
 ا يس اا.  

يعد العقد مصدرا من مصادر التزام أطرافه، ويعد شريعتهم التي تفرض عليهم الانصياع 

على أنفسهم تجاه بعضهم البعض تحت طائلـة المـسؤولية العقديـة عنـد تحقـق لما فرضوه 

شروطها، وفي مجال بحثنا هذا فعند التعاقد وتنفيذ العقد لا بد من سلامة نوايا طرفي العقـد 

وعافيتهم من كل ما يلوث نوايـاهم، فلابـد مـن حـسن نوايـا المـزود والمـستهلك عـلى حـد 

بـالمزود، فإننـا نـضيف هنـا أن سـوء النيـة قـد تتـوافر لـدى سواء، وبوصفنا تناولنا مـا يتعلـق 

ًأو المشتري عـلى صـورتين فقـد يحمـل الغـش والتواطـؤ إضرارا بـالغير ومـنهم  المستهلك

 بما يتعلق بالعقد ومحله ومتعلقاته ومـع ذلـك )١(المزود أو أن يحمل العلم اليقيني أو الفعلي

 .يتمسك به بصورة تضر بالمتعاقد الآخر

الإشارة إليه هنا أنه يمكن تدارك ما يتعلق بالتبصير في المرحلة السابقة عـلى وما يجب 

التعاقد عند التفاوض التي يجد البعض بأن التشريعات لم تهتم بها على الرغم من أهميتها، 

 بمرحلـة تنفيـذ العقـد وجـزاء )٢(-عـلى حـد قـولهم -إذ ينصب اهـتمام التـشريعات المدنيـة 

قديــة، ولعــل مرحلــة مــا قبــل التعاقــد التــي يــتم خلالهــا التفــاوض الإخــلال بالالتزامــات الع

والتبصير لا تقل أهمية عن مرحلة التنفيذ بوصفها مرحلـة بنـاء وتوافـق لإرادات المتعاقـدين 

                                                           
حمايـة المـشتري حـسن النيـة مـن المالـك الظـاهر في "ي، بحـث الدكتور حـسين حـسن الحمـو:  انظر)١(

، المنـشور في )٢٠٢٢ لـسنة ٦العامة لمحكمة النقض السورية رقـم  تعليق على قرار الهيئة(السجل التجاري 

 .٨٣٥ ص ٢٠٢٣ لسنة ٣ العدد ٤المجلة الدولية للفقه والقضاء والتشريع، المجلد 

ب مـن الجوانـب القانونيـة للمرحلـة الـسابقة عـلى التعاقـد وأهم جانـ": ويضيف أصحاب هذا المسلك) ٥٧

أي حمـايتهم في مرحلـة التفـاوض . يكمن في كيفيـة حمايـة أطـراف العقـد المزمـع إبرامـه في هـذه المرحلـة

للتمهيد لإبرام العقد، إذ إن هذه المرحلة تتطلب التدقيق في مسائل مختلفـة بـشأن العقـد مثـل مواعيـد التوريـد 

ويـتم خـلال هـذه المرحلـة عـدد هائـل مـن . ار وشروط مراجعة العقـد وضـمان حـسن التنفيـذوالتنفيذ والأسع

العمليات، مثل القيام بـأعمال تحـضيرية وفحـوص فنيـة ودراسـات اقتـصادية وإعـداد خطـط المـشروع محـل 

م وهـذه كلهـا مـسائل تحتـاج لإرادة واعيـة مستبـصرة ومدركـة لمـا تقـد. العقد وتوفير وسائل التمويل والتأمين

 -أو بـالأحرى المتعاقـد الـضعيف –عليه من جانب الطرفين، مما يقتضي توفير قدر مـن الحمايـة للمتعاقـدين 

 . وما بعدها٥ص  الدكتور محمد عبد الظاهر حسين، مرجع سابق،. "في مرحلة ما قبل التعاقد



  

 

)١٩١١(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
ــس  ــرفين في ذات المجل ــود الط ــتم دون وج ــي ت ــك الت ــة أو تل ــود الإلكتروني ــيما في العق س

 .بحضورهما المادي

) أ(حماية المستهلك نجد أن المشرع قد قـرر في الفقـرة هذا وبالرجوع لأحكام قانون 

ًيقع باطلا أي اتفاق أو شرط يلغي أو ": من قانون حماية المستهلك ما يأتي) ٢١(من المادة 

مـن ) ب(، كـما نـص في الفقـرة "يقيد حقوق المستهلك المنصوص عليها في هذا القـانون

زود من المسؤولية عن أي من التزاماته ًيقع باطلا أي اتفاق أو شرط يعفي الم": ذات المادة

 ."المنصوص عليها في هذا القانون

ّقيد سلطان الإرادة وأبطل أي بنـد في العقـد ) أ(وحاصل ما تقدم أن المشرع في الفقرة 

يطال حقوق المستهلك الواردة في القانون ومنها حقه في التعـرف عـلى الـسلع والخـدمات 

من القانون المشار إليه والحقوق البقية ) ٣(سب المادة والتزود بالمعلومات المتعلقة بها ح

بقيد آخـر عـلى حريـة التعاقـد بـين المـزود ) ب(التي قررها القانون، وكذلك جاء في الفقرة 

ّوالمستهلك بأن حرم بقاعدة آمرة ورود أي بند في الاتفاق يعفي المـزود مـن التزاماتـه تجـاه 

من القانون نفسه، ونجد أن المشرع قد ) ٨ و ٧ و ٥ و٤(المستهلك كالتي وردت في المواد 

ًحمى المستهلك ناظرا إليه كطرف ضعيف في العقد على ما يفهم من السياق السابق للمادة 

ــستهلك ) ٢١( ــان مــصدرا لالتزامــات المــزود والم ــإن العقــد وإن ك ًبفقرتيهــا، وبالنتيجــة ف

 القــانون مــن كــلا وحقــوقهما إلا أنــه يــصطدم بــنص آمــر يعطــل وظيفتــه ولا يجــوز مخالفــة

 .الجانبين

: منه قد نصت على) ١٠٥(وبالعودة إلى أحكام القانون المدني الأردني نجد أن المادة 

الاتفاق الذي يتعهد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معين في المستقبل . ١"

ة التي يجب إبرامه لا ينعقد إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه والمد

ًوإذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين فهذا الشكل تجب مراعاته أيضا . ٢فيها 

، ومن هذا النص نجد دلالة وجوب أن يتم "في الاتفاق الذي يتضمن الوعد بإبرام هذا العقد

ا والاتفـاق ًتبصير المتعاقد بالمسائل الجوهرية المتعلقة بالعقد ويجب تبعا لـذلك تحديـده

 .على مضمونها في هذا العقد، تحت طائلة منح المستهلك حق التمسك بعدم صحة العقد



 

 

)١٩١٢( وما رد اا  توا  وا ا  ودا ا ا مما ا  

ومن جانبنا نجد أن التبصير واجب في العقود الرضائية والعقـود الـشكلية التـي اشـترط 

المشرع فيها اسـتكمال التـسجيل كـالبيوع الـواردة عـلى الأمـوال غـير المنقولـة كالعقـارات 

لمنقولة كالمركبات، على حـد سـواء لمـا في ذلـك مـن إسـهام في تحقيـق وبعض الأموال ا

العدالة العقدية للمتعاقدين، وتجنيب النزاعات حول تلك العقود والمحافظة عـلى اسـتقرار 

 .المراكز القانونية



  

 

)١٩١٣(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
ع اا :  

 وا ت اا:  
لبيئة الثقافية، وبالنتيجة يختلف كل يختلف المستهلكون من حيث الكفاءة المعرفية وا

ًمنهما عن الآخر في فهم طبيعة السلعة وما قد يكون مؤثرا في الانتفاع بها من عدمه، فما يقبله 

البعض لا يقبله البعض الآخر، هذا ونجد أن جهل المستهلك وقلـة ثقافتـه يتـسبب في هـدر 

 .سوق والاقتصادالالأموال والموارد وسيزيد من هيمنة المزودين والتجار على 

هذا ونجد أن لكل مهنة أصولها وأخلاقياتها ومنها مهنة ممارسة التجارة، لذلك لابد أن 

يتمتع المزود بأخلاقيات مهنة التجارة وأصولها لما لذلك من دور في دعـم الثقـة والائـتمان 

خـلاق التي تعد قوام هذا العمل، كما أنه عامل لجذب العملاء والزبائن، ومـن الأصـول والأ

المهنية أن يأخذ المزود باعتباره ثقافة المـستهلكين وأعمارهـم وجنـسهم ويراعـي ذلـك في 

تعاملاته، سيما وأن الزبائن هم مزيج من الأطفال الذين قد يصعب على المزود التحقـق مـن 

تمام أهليتهم وكبار السن والنساء وأن ما ذكر يستلزم مراعاة كل منهم، ولعل ذلك يمكن في 

التقليدية غير أن الأمر يصعب على ما نرى في التجارة الإلكترونية التي يصعب فيهـا التجارة 

التحقق من شخصية المتعاقد المقابل مما يعقد مسألة التفـاهم والتبـصير ويخلـق منازعـات 

عديدة، لذلك إن وجود تنظيم قانوني شامل ينظم هذا النشاط سيقلل من الفجوة بين المهني 

ة والمستهلك الذي قـد يحـصل عـلى سـلعة لا تحقـق رغبتـه عنـدما صاحب الخبرة والدراي

 .)١(يعمد المزود بتضليلهم من خلال إعلاناته التي يصعب على المستهلك إثباته

هذا ويعد العقد قانون العاقدين الناتج عن الإرادة، حيث يجب أن تبرز فيه الأخلاقيـات 

يره ويعمل ضمن الأصول المهنيـة التـي المهنية التي تلزم المزود أن يكون طاهر النية تجاه غ

ُوإن لم ينظمها القانون، إلا أنه يجب أن ينهض بها الضمير والخلق وواجـب الحفـاظ عـلى 

الزبائن والمستهلكين ودعم الثقة بالعمل التجاري، وبوصف العقد ملـزم لطرفيـه لابـد أن لا 

وحاصـل هـذا المبـدأ تشوبه شائبة تنال من سلامته ووجـوب موافقتـه لمبـدأ سـلطان الإرادة 

                                                           
:  بحثـه المعنـون بــالـدكتور غـازي سـلايطة، في:  للمزيد حول معيار تقدير التضليل وما يـرتبط بـه؛ انظـر)١(

ــة في القــانون الإمــاراتي والمقــارن" ــات المــضللة دراســة مقارن ــة للمــستهلك في الإعلان ، "الحمايــة المدني

ــدد  المنــشور في مجلــة الحقــوق للبحــوث القانونيــة والاقتــصادية بكليــة الحقــوق، جامعــة الإســكندرية، الع

 ).٦٩-١٣( المجلد الخامس، الصفحات ٢٠١٧الثاني



 

 

)١٩١٤( وما رد اا  توا  وا ا  ودا ا ا مما ا  

ًإلزامية ما يتم الاتفـاق عليـه بـين الأطـراف مـا دام هـذا الاتفـاق موافقـا قواعـد القـانون وغـير 

مخالف للنظام العام والآداب العامة والأصول، ويحد من تخلف أي طرف عن تنفيذ واجباته 

، )١(ان كأصل عاموالتزاماته، كما لا يمكن انفراد أي من أطرافه بتعديل ما توافقت عليه الإرادت

مرحلة نشأة العقد وتكوينه، بينما يحكم مبـدأ ) الرضائية(هذا ويحكم مبدأ الحرية التعاقدية 

، وبوصـف إعـمال الأصـول المهنيـة )٢(العقد شريعة المتعاقـدين مبـدأ القـوة الملزمـة للعقـد

ير هنا إلى والأخلاقيات أمر في غاية الأهمية لخلق بيئة تجارية واستثمارية مزدهرة ونقية، نش

أنه قد برز في بعض التعاملات ما يعرف بخطاب النوايا وهو عبـارة عـن مـستند يـتم تحريـره 

قبل التوقيع على العقد النهائي بين المتعاقدين بحيث يـسجل فيـه المتعاقـدون مـا تـم خـلال 

المفاوضات الأولى السابقة على العقد، غـير أن تلـك المـستندات لا تتمتـع حـسب الـبعض 

ًلقانونية كونها لا تعد اتفاقا ملزما، إلا إذا كانت تلك المستندات تحمل اتفاقا محددا بالقوة ا ً ً ً

 .)٣(بين الأطراف

                                                           

مود، دور القاضي المدني في حماية الطرف الضعيف في الرابطة العقديـة في مرحلـة تنفيـذ  حسن طه مح)١(

وعـلى ذلـك اسـتقر قـضاء محكمـة  ،١٥، ص ٢٠٢٢العقد، رسالة دكتوراه، كلية الحقـوق، جامعـة القـاهرة، 

خ تـاري) تقض مدني( ق ٩١ لسنة ١٧٩١٠النقض المصرية، ومن القرارات التي تمسكت بهذا المبدأ، الطعن 

 .https//Emj.Eg.Com) الموسوعة القانونية لوزارة العدل (١٦/٣/٢٠٢٢

، ١ضمانات التوازن الاقتصادي للعقـد، دار مـصر للنـشر والتوزيـع، ط: الدكتور أحمد عبدالغفار قناوي ) ٥٦

  .٢١، ص٢٠٢١

 -:للمزيد انظر ) )٣(

 Comm, et economique, 1985, p. 264. Surtot, p.277. - CEDRAS, L'oligation de 

negocier Rev- Tr Dr- 

، أشـار لهـذين المـرجعين ٧٠، ص١٩٩٣الدكتور أحمد شرف الدين، أصول الصياغة القانونية للعقـود،  -

، وأشـار )٩ إلى ٦(مـن  الـصفحات) ١(الأستاذ الدكتور محمـد عبـد الظـاهر حـسين، مرجـع سـابق، هـامش 

ائـف؛ أولهـا خطـاب يعلـن فيـه محـرره الرغبـة في الدكتور حسين إلى أن خطابات النوايا تأتي عـلى أربـع طو

ًالتعاقـد محـددا العنـاصر الأساسـية، وثانيهـا أن يتـضمن الخطــاب اتفاقـا بـشأن مرحلـة التفـاوض، وأمـا ثالــث  ً

الأنواع فهو الخطاب الذي يتم خلاله إثبات النتيجة التي توصل لها التفاوض حول الموضـوع النهـائي للعقـد، 

 .ند الذي يحتوي العقد النهائي والحقيقيوأما الرابع فيكون المست



  

 

)١٩١٥(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
وبالنتيجة فإن مخالفة أصول المهنة وعدم مراعاة التعامـل الخـاص في البيئـة التجاريـة 

ب أن حال عدم تناولها في التنظيم التشريعي، قد يزعزع الثقـة بـالمزود أو التـاجر الـذي يجـ

يتصف بالصدق والبعد عن الجشع، خاصة كحالة التخلف عن تبصير المستهلك أو المنتفع 

بما يتعلق بالسلعة سيما في العقود التجارية الإلكترونية، هذا ونجد أن ما يخفف من الأضرار 

الناتجة عن عدم التبصير في الأردن هو وجود مؤسـسة المواصـفات والمقـاييس التـي تقـوم 

مديرية حماية المستهلك اللتين تسهمان في حماية المستهلك مـن أي سـلوك بدور رقابي و

يجافي الأصول والأخلاق يقوم به المزود، ونشير هنا إلى إمكانية طلب المستهلك اللجـوء 

 كــذلك اللجــوء )١(للخــبراء في مجــال الكــشف عــلى الــسلعة أو الخدمــة التــي يبحــث عنهــا

ــب ب ــذي يرغ ــشاط ال ــالات الن ــدائرتين للمتخصــصين في مج ــه في ال ــن خدمات ــتفادة م الاس

ًالمذكورتين تجنبا لأي سلوك سلبي من المزود والحصول عن السلع والخدمات الموافقـة 

 . له

ومن الأنشطة التجارية التي نجد أن المستهلك يحتـاج فيهـا للتبـصير قطـاع الخـدمات 

ة على الثقة بين المصرفية والبنوك وعلاوة على ما ذكرناه في موضع سابق، لابد من المحافظ

المصرف أو البنـك والعميـل بـالاعتماد عـلى مبـدأ المـصارحة والمكاشـفة والوضـوح عنـد 

عرض الخدمات والمنتجات، ويفضي خلالها البنك للعميل بالمشورة المصرفية وما يتعلق 

بالمنتج المستهدف من خلال العلاقة الواضـحة بـين البنـك والعميـل وبيـان مزايـا ومخـاطر 

ز هنا الأصول المهنية في أهم أوقاتها، سيما وأن عملاء البنوك من الطبقات كافة  وتبر)٢(ذلك

ويجب أن يتم تبصيرهم بتفاصيل العمليـة المطلوبـة كالتـسهيل أو القـرض بـصورة واضـحة 

ًسيما وأن البنوك تعتمد نماذج معدة مسبقا، ويكتفى بتوقيع العميـل دون أن تتـاح لـه الفرصـة 

ل، دون أن يهـتم بـالاطلاع الكـافي ممـا يـسهم في ظهـور نتـائج للاطـلاع عـلى كـل التفاصـي

مستقبلية مخيبة لآماله وتوقعاته، سيما عند وقوع خلاف مع البنك بما في ذلـك الـدفع بعـدم 

الاطلاع عـلى الـنماذج الموقعـة عنـد مرحلـة التفـاوض وطلـب القـرض، ونجـد هنـا أن مـن 

                                                           
، ١٩٩٧حسن البدراوي، عقد تقديم المـشورة، رسـالة دكتـوراه، كليـة الحقـوق، جامعـة القـاهرة، :  انظر)١(

 . وما بعدها٣٤حازم عبدالكريم حمودة، مرجع سابق ص ، وانظر كذلك حول الموضوع٢٤ص

 .٩١ محمد صابر توفيق، مرجع سابق، ص )٢(



 

 

)١٩١٦( وما رد اا  توا  وا ا  ودا ا ا مما ا  

 الطلب من العميـل الاطـلاع عـلى كـل الواجب المهني والأخلاقي على البنك والعاملين فيه

ًنقطة أو جزئية واردة في نماذج العقود والتعهدات المعدة مسبقا والخاصة بالمنتج بما يقطع 

ًالطريق أمام العميل لإثارة أي دفع مستقبلا، ولابد عندها من التعبير عن النية الجازمة للتعاقد 

التصرفات، وبالتالي ينبغي أن يكون هناك بالإرادة الحرة والواعية القادرة وحدها على إنشاء 

مهنية في مساعدة العميل على تحديد مـضمون العقـد وإعـمال حريـة العميـل في المـساومة 

، ســيما قيمــة الفوائــد وحــسابها ومــدة القــرض ومهــل الــسداد )١(عــلى شروط العقــد وآثــاره

 .ونحوها

                                                           
 . وما بعدها١٦مود، مرجع سابق، ص  حسن طه مح)١(



  

 

)١٩١٧(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
ما ا  
  ا ا مما اوما رد اا   

ننوه هنا إلى أنه لا يوجد في الأردن تشريع خاص بأحكام التجـارة الإلكترونيـة، لـذلك  

قـوانين عديـدة منهـا؛ قـانون المعـاملات  يطبق على التصرفات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية

 بوصـفها قواعـد عامـة الإلكترونية وقانون التجارة والقانون المدني وبعض القوانين الأخرى

بالنسبة لهذا النوع من التجارة، وفي هذا المبحث قمنا ببحـث طبيعـة الأشـياء التـي يتوجـب 

على المـزود إحاطـة المـستهلك أو المنتفـع بهـا في المطلـب الأول، وفي المطلـب الثـاني 

 .مسؤولية المزود الناشئة عن التخلف عن التبصير وسلطة القاضي في إقامة التوازن العقدي

  ا اول
طود إا   ء اا ط  

ومرة اا    أو ا ا   

بصفة عامة يلزم القـانون والعقـد والأصـول المهنيـة المـزود أو التـاجر أن يقـوم بـإعلام 

قليديــة أو ًالمــستهلك أو المنتفــع بهــا مهــما كانــت الوســيلة التــي يــبرم بهــا ســواء أكانــت ت

ًإلكترونية، تجنبا لظهور أي عيب ينهي حياة العقد وينال من استقرار المراكز القانونيـة، هـذا 

 الأولى تتعلق بعيوب تنـال مـن سـلامة الإرادة والأخـرى )١(وتقع عيوب العقد تحت طائفتين

ًتتعلق بصفات تخـص أحـد المتعاقـدين وتميـزه عـن الآخـر كـالخبرة قـوة وضـعفا والنفـوذ  ّ

ً أو الاقتصادي والتبعية ونحوهما ووجوب تعيين محل العقد تحديدا نافيا للجهالـة )٢(بيالأد ً

بصورة تقطع على الطـرف الآخـر طريـق التمـسك بـبطلان العقـد، ولـذلك لا بـد مـن تبـصير 

ًفي عقد التجارة الإلكتروني بـأمور عديـدة تفاديـا لتمـسك المـضرور  المستهلك أو المنتفع

 بفروع ثلاثة عـلى -على ما يرى الباحث-نا أبرز وأهم تلك الصور ببطلان العقد، ونبحث ه

 :النحو الآتي

                                                           

محمــد أحمــد عبــدالعزيز، عــلاج اخــتلال تــوازن العقــد النــاجم عــن التعاقــد باســتخدام الوســائط : انظــر)١(

 ١٣٥، ص ٢٠١٨الحديثة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 

 وينـتج ذلـك مـن علاقـة  والنفوذ الأدبي يكون عندما يهاب المستهلك أو يجل شخص التـاجر أو المـزود)٢(

 .٨٥المرجع السابق ص . اجتماعية ما بينهما، وبالنتيجة تسمو علاقة أحدهما على الآخر



 

 

)١٩١٨( وما رد اا  توا  وا ا  ودا ا ا مما ا  

  : اع اول
 أو ا ء ا دا  ا اا:  

ينقسم العقد من حيث الانعقاد إلى مرحلتين مرحلة ما قبل التعاقد ومرحلة إتمام العقد، 

ًلالتزامات الناشئة عن العقد حاضرا بين أطرافـه، لـذا ينبغـي ولا بد من أن يكون التوازن في ا

لكل منهما أن يضع الآخر بصورة العقد ومحله وتفاصيله وآثـاره المتوقعـة قبـل إتمامـه وفي 

التفاوض وما قبل التعاقد سيما التي لا يمكـن أن تظهـر بعـد أن يخفيهـا التـاجر عـلى  مرحلة

منـه، لتجنـب ) ٤(تهلك الأردني سـيما المـادة الرغم من تمسكه بأحكام قانون حماية المـس

المسؤولية المدنيـة التـي تـصل لفـسخ العقـد والمطالبـة بإعـادة الحـال إلى مـا كـان عليـه أو 

مـن ) ٧(التعويض عـن أي ضرر وإعـادة قيمـة الـسلعة أو الخدمـة وهـو مـا تقـرر في المـادة 

جـتماع عــادة في ذات ًالقـانون المـذكور، وفي العقــد التجـاري الإلكــتروني ونظـرا لعــدم الا

المكان، وأن التواصل يتم بين طـرفي العقـد عـن بعـد ممـا يخلـق إشـكاليات عديـدة تتعلـق 

بفحص وتجربة المنتج وما يرتبط بذلك من خفاء في مواصفات السلعة أو الخدمـة؛ يجـب 

 أن يقـوم بوضـع -عـلى مـا يـرى الباحـث-على المـزود أو التـاجر بوصـفه الطـرف الأقـوى 

كتروني بالأوضاع المادية للسلعة وهذا ما يتفـق مـع قواعـد القـانون المـدني المستهلك الإل

وقواعد قانون حماية المستهلك بما في ذلك الحصول على المعلومات التي ألزمت بتعيـين 

ًمحل العقد تعيينا نافيا للجهالة حسب نص المادة  ) ٣(من القانون المـدني والمـواد) ١٦١(ً

ــستهلك مــن قــانون حمايــة المــ) ٦(و) ٤(و ستهلك، ويتبعهــا وجــوب تبــصير وتعريــف الم

بالخــصائص التــي تحملهــا الــسلعة دون أن يــتم ذلــك بتــضليل أو بتغريــر أو غــبن أو إيقــاع 

المستهلك في الغلط أو الفهم الخاطئ لطبيعة الشيء واستخداماته وهذا ما تقـرر في المـادة 

رسوم إن وجـدت وكيفيـة من قانون حماية المستهلك، بما في ذلك مصاريف العقد وال) ٨(

الوفاء بالثمن وتكاليف ونفقات النقل، وما يتعلـق بـالعروض ومـدتها بدايـة ونهايـة ومقـدار 

الخصم إن وجد ونحو ذلك، وهذا ما نصت عليه التشريعات التي تعنـي بحمايـة المـستهلك 

حسب ما بينا، ويكون ذلك من خلال اللغة المشتركة بين المتعاقدين، وذلـك شـأنه شـأن أي 



  

 

)١٩١٩(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 

ًالتزام آخر، وبالمجمل يجب وصف السلعة أو الخدمة وصـفا دقيقـا قبـل التعاقـد ، بحيـث )١(ً

يحول هذا الوصف دون تمسك المستهلك بأي دفع أو اعتراض أو أي سبب لفسخ العقد أو 

 .اللجوء لطلب التعويض

ومما يرتبط بالتزام تبصير المـستهلك أو المنتفـع الإلكـتروني بالحالـة الماديـة للـشيء 

ــق مو ــك لتحق ــتخدام، وذل ــة الاس ــستخدم بكيفي ــف الم ــاع تعري ــع أو الانتف ــد البي ــوع عق ض

المـستهلك مـن مناسـبة تلـك الـسلعة أو الخدمـة لرغباتـه وإحاطتـه بـما يجنبـه مخـاطر هـذا 

، وفي هذا الشأن يجد الباحـث أن هنـاك فرقـا بـين واجـب التبـصير وواجـب تقـديم )٢(الشيء

يل، وبرأينـا أن الأولى واجـب قـانوني وأن التاليـة النصح والإرشاد من حيث الأساس الأصـ

 .حسب القانون وقد لا يسأل في الثانية واجب أخلاقي قد يسأل المزود في الأولى

ومن أوجه التبصير التي استوجبها القانون علاوة على ما بيناه تلـك التـي تتعلـق بتبـصير 

فندقيـــة، والتعريـــف المـــستهلك أو المنتفـــع بالمنـــافع والخـــدمات كالانتفـــاع بـــالغرف ال

بالمنتجات الخاصة بالفنـادق والـشقق ومرافقهـا التـي تقـع عـلى عـاتق الـشركات الـسياحية 

سـيما في مجـال  )٣(وبالنتيجة يجب التبصير بالتفاصـيل الجوهريـة المتعلقـة بـذلك جميعهـا

ية العقد الإلكتروني الذي يتم إبرامه عبر الشبكات الحديثة، وكذلك التبصير في المواد الغذائ

ًوألعاب الأطفال والتجهيزات الكهربائية وغيرها من السلع التي تتطلـب تبـصيرا تتـدخل فيـه 

ًأخلاق التاجر حسب شخصية كل مستهلك نظرا للتباين بينهم في المعرفة والثقافة والفطنـة 

 . ًكما أشير سابقا، سيما في التعاقد الإلكتروني وما له من خصوصية

                                                           
 الــدكتور أســامة أحمــد بــدر، حمايـــة المــستهلك في التعاقــد الإلكــتروني، دار الجامعــة الجديـــدة، )١(

 .١٦٥، ص ٢٠٠٥الإسكندرية، 

 ).٦٨( ص  الدكتور عبدالعزيز المرسي حمود، مرجع سابق،)٢(

يـدخل ضـمن ":  بـما يـلي٧/٢/٢٠٠٦ وقد قضت محكمـة الـنقض الفرنـسية في حكـم لهـا صـدر في )٣(

ًالتزامات وكالة السفريات، بصفته وكيلا محترفا، لعميله الذي يبيع له تذكرة الطـائرة؛ إبلاغـه الـشروط الدقيقـة  ً

محمـد . ، أشـار لهـذا الحكـم، د"ةلاستخدام التذكرة، بما في ذلك إجراءات الدخول إلى أراضي دولة الوجهـ

مها رمـضان بطـيخ، الجوانـب القانونيـة للـسياحة، الطبعـة الأولى، دار الكتـاب الجـامعي، . ربيع فتح الباب، د

 . وما بعدها٢١٠، ص ٢٠٢١الإمارات العربية المتحدة، 



 

 

)١٩٢٠( وما رد اا  توا  وا ا  ودا ا ا مما ا  

ًطور التكنولوجي والمعرفي دورا كبيرا في رفع الكفـاءة ومن الموضوعية القول بأن للت ً

المعرفيــة للمــستهلكين والزبــائن والأصــل أن يزيــد مــن ثقافــة الاســتخدام الأمثــل لمــصادر 

التكنولوجيا وتجنب مخاطرها وبالنتيجة إبرام العقود التجارية الإلكترونية بنجاح والحصول 

سؤولية المـزود أو التـاجر عنـد ادعـاء على السلع والخدمات بـصورة تـسهم بالتقليـل مـن مـ

المستهلك جهله بما يتعلق بالمنتج وتمسك المنتج بأنه قـام بالتزاماتـه وواجباتـه مـن خـلال 

ــد  ــاد العق ــرض الــسلعة أو الخدمــة وقبــل انعق ــشاملة خــلال ع تزويــد الأول بالمعلومــات ال

 التي يسعون من الإلكتروني، مع تصورنا أنه لا زالت هناك صور خفية لسلوكيات المزودين

خلالهـا لإخفــاء متعلقــات الــسلع والخــدمات لكــسب مزيـد مــن المــال عــلى حــساب هــذا 

 .المستهلك



  

 

)١٩٢١(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
مع اا :  

ود أو اا  ا  اا:  

يسعى المستهلك للتعـرف عـلى شخـصية المـزود أو التـاجر سـيما في مجـال التجـارة 

ًة في التعامل نظرا لعدم اجتماع الطرفين في مجلس مادي واحد الإلكترونية لمحاولة بناء ثق

ًولمدودية الخيارات في التجربة ونحوها، وندرك تماما أن معرفة التاجر أو المزود له أثره في 

تعزيز الثقة والاقتناع بالمنتج أو بالخدمة المقدمة في ظل تباين القوة والسمعة للمـزودين أو 

ًرية عنصرا مهما من عناصر المتجر لا بل إن بعـض الـشركات التجار وبوصف السمعة التجا ً

ًمثلا حيث تعد معرفة الشركاء فيها أمرا مهما لحصول المتعاملين معها على مزيـد  كالتضامن ً ً

ًمن الثقة بها كون الشركة تستمد الثقة من شخص الشريك ومركزه المـالي تبعـا للمـسؤولية 

مـن ) ٢٦(ً عن ديون والتزامات الشركة وفقا للـمادة الشخصية والتضامنية بينه وبين الشركاء؛

، لذلك يلجأ الزبائن لمعرفة اسم المزود أو التاجر الذي يتعاملون )١(قانون الشركات الأردني

معه لتستقر في أذهانهم الثقة بالمنتج أو الخدمة، سيما إن كان شخص المتعاقد محل اعتبار 

ًت فنان ارتباطا باسمه فلا يعنينا غالبا المنتج الفني ًعند إبرام العقد، فعندما نشتري مثلا خدما ً

، وإنـما يهـم شـخص )٢(الذي يقدمه، ما لم نكن قد حددنا له طبيعة الخدمات الفنية المطلوبة

 .هذا الفنان في المقام الأول

وما نود قوله وجوب أن يعلن المزود أو التاجر عن نفسه وعن المعلومات التي يتطلبها 

يعات حماية المـستهلك التـي تلـزم كـل مـزود أو مقـدم للخدمـة أن يعلـن القانون سيما تشر

                                                           
 .١٩٩٧لسنة  ٢٢رقم من قانون الشركات الأردني) ٤٠- ٩(للمزيد عن شركة التضامن انظر المواد من  )١(

 ومن الأمثلة على وجوب معرفة شخصية المزود أو المزود صاحب العلاقة ما ورد في المرسوم الفرنـسي )٢(

 المتعلق بتسويق الخدمات المالية عـن بعـد حيـث ٢٠٠٥السادس من حزيران   الصادر في٢٠٠٥/٦٤٨رقم 

مات بمتعهـد تقـديم الخـدمات ألزم هـذا المرسـوم المـزود بإخبـار وتبـصير المـستهلك أو المنتفـع مـن الخـد

حمايـة المـستهلك في : أشـار لـذلك الـدكتور نبيـل محمـد صـبيح، في بحثـه المعنـون بــ . وذلك قبل التعاقد

 جامعة الكويت، العدد الثاني، الـسنة -التعاملات الإلكترونية، دراسة مقارنة، المنشور في مجلة كلية الحقوق

 .٢١٠ ص ٢٠٠٨ يونيو سنة ٣٢



 

 

)١٩٢٢( وما رد اا  توا  وا ا  ودا ا ا مما ا  

من قانون ) ٧/أ/٣(للجمهور المعلومات الكافية ومنها التعريف بنفسه وهذا ما قررته المادة 

، غـير أن )١(حماية المـستهلك الأردني وهـو ذات الالتـزام الـذي تقـرر في تـشريعات عديـدة

 حالة أن يكـون المـزود أو التـاجر غـير معـروف أو غـير الإشكالية في معرفة المزود تبرز في

ظاهر أو عندما يكون تعامل المزود عبر المتجر الإلكتروني من خلال عمالـه أو التـابعين لـه 

وهنا قد يصعب تحديد شخص المزود سيما إن كان لا يعمل تحت اسم شركـة أو مؤسـسة 

ية لتوجيـه الجهـات المختـصة تجارية مسجلة حسب الأصول، مما يقودنا إزاء هذه الإشكال

�لتكثيف الرقابة الإلكترونية على المزودين والتجار والمعلنين ومن يروج للبضائع إلكترونيا 

من خـلال تطبيـق التـشريعات الناظمـة وتفعيـل دور الجهـات الرقابيـة لمحاسـبتهم وإغـلاق 

 والائــتمان ًمتـاجرهم الإلكترونيـة حمايـة للعمـلاء ولـسمعة الـسوق التجـاري، ودعـما للثقـة

 .التجاري

ونطرح هنا تساؤلنا حول المركز القانوني لمن يروج للسلع والخدمات عـبر الوسـائل 

ًفيما إذا كان تاجرا أو مزودا. الإعلانية المختلفة  أم لا؟. ً

من قانون التجارة الأردني، وجدنا أن المشرع ) ١١( للوصول لإجابة هذا التساؤل عدنا 

ر على كل معلن عن محله الخاص بالسلع والخدمات حتـى الأردني قد أعطى وصف التاج

ًلو لم يكن تاجرا مسجلا فعلا، حيث جاء في هذه المـادة ً كـل مـن أعلـن في الـصحف أو ": ً

النشرات أو أي واسطة أخرى عن المحل الذي أسسه وفتحـه للاشـتغال بـالأعمال التجاريـة 

 الأردني هذا المسلك الـذي يـتم ونشكر للمشرع. "ًيعد تاجرا وإن لم يتخذ التجارة مهنة له

ًمن خلاله حماية الغير من أي تصرفات تنال من حقوقه، حيث إن المشرع قرر اعتباره تـاجرا 

وبالتالي يقع على عاتقه التزامات التجار وما تحققه من ضمانات للمتعاملين وخضوعه لنظام 

 للتطور في وسـائل ًالإفلاس ومسك الدفاتر ونحوها، وكنا نرجو من المشرع الأردني ونظرا

ــة  ــة المرئي ــائل الإلكتروني ــإدراج الوس ــادة ب ــك الم ــدل تل ــة أن يع ــيما الإلكتروني ــارة س التج

والمسموعة أو أي منهما لإضفاء مزيد من الحماية لجمهور الزبائن والمستهلكين، ولتشديد 

                                                           
 بموجـب ٢٣/٨/٢٠٠١من قـانون الاسـتهلاك الفرنـسي الـصادر بتـاريخ ) ١١٢١-٨(ادة  ومن ذلك الم)١(

، التـي ألزمـت المنـتج أو المـزود بتزويـد المـستهلك بكـل مـا يتعلـق بـه أو بـشركته )٧٤١/٢٠٠١(المرسوم 

 .وعنوانها وطبيعة المسؤولية فيها ونحو ذلك



  

 

)١٩٢٣(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
الجزاءات المفروضة على هؤلاء الأشـخاص بوصـفهم تجـارا نظمهـا القـانون كـالجزاءات 

يــة والجزائيــة عنــد إخلالهــم بالواجبــات والالتزامــات المهنيــة التــي يتطلبهــا القــانون، المدن

كالتخلف عـن مـسك الـدفاتر التجاريـة وتعرضـهم للإفـلاس الاحتيـالي والتقـصيري وعنـد 

 . المنافسة غير المشروعة ونحو ذلك من المخالفات



 

 

)١٩٢٤( وما رد اا  توا  وا ا  ودا ا ا مما ا  

ع اا :  
 و رة ا ا  اا :  

تختلف طبيعة كل سلعة أو خدمة عن غيرها وتختلف معها بالنتيجة مزايا ومخاطر كل 

ًسلعة، وإذا ما تجاوزنا أمر أن كل شخص عندما يقبل على شراء السلعة يكون عارفا بها، إلا  ُ

أن ذلك يوجب على المـزود إعـلام المـستهلك أو المنتفـع بالمخـاطر المتوقعـة للـسلعة أو 

 إن كانت تحمل مخاطر خـلال الاسـتعمال، كـما يلحـق بواجـب التبـصير بـما الخدمة سيما

يتعلق بخطورة استعمال السلعة ما يتعلق بحاجة السلعة لطريقة خاصة في الاستخدام كتلـك 

التي تقيد استعمال المستهلك للسلعة أو أن يكون في استخدامها تعقيـد أو أضرار أو نتـائج 

الـسلعة أو  كأن يتطلب اسـتخدام )١(ستعمال لفترات طويلةمحتملة من سوء الاستخدام أو الا

ًالانتفاع بها أوقاتا معينة أو حاجة الاستخدام لظروف أو ترتيبات خاصـة أو لارتـداء ملابـس 

خاصـة تتوافــق مـع الانتفــاع بالخدمـة كتحــذير زبــون معـين يــشترك في حلبـة ســباق ألعــاب 

ابة قـد تحـدث لهـذا المنتفـع خـلال ًالسيارات ضرورة ارتداء ملابـس واقيـة تجنبـا لأي إصـ

ممارســة تلــك الألعــاب أو تزويــد المــستهلك الإلكــتروني بــأضرار الخدمــة أو الــسلعة في 

ظروف وأوضاع معينة، وبالمجمل فإن جميع ما ذكـر يـستوجب عـلى التـاجر أو المـزود أن 

ــات  ــذلك تبع ــب ب ــد ليتجن ــل إتمــام العق ــستهلك أو المنتفــع بتلــك التفاصــيل قب يبــصر الم

 .سؤولية التي قد تلحق به جراء تقصيرهالم

هذا وقد يتخذ التبصير شكل التحذيرات الشفوية أو توقيع المستهلك أو المنتفـع عـلى 

نموذج يتضمن الإرشادات والتوضيحات الخاصـة بالانتفـاع وإقـرارا منـه أنـه علـم بهـا ممـا 

لأخـير، كـما يساعد في تخلص المزود من تبعات الجهل بها على الـرغم ممـا قـام بـه هـذا ا

يمكن أن يتخذ التبصير صورة الإعلانات الواضحة على العبوة التي تحتوي الـسلعة أو عـلى 

نموذج طلب الشراء أو تذكرة شراء الخدمـة، وقـد أكـدت عـلى ذلـك التـشريعات الخاصـة 

بحماية المستهلك وجوب أن يتضمن الإرشاد أو التوضيح مـا يفيـد بمخـاطر الـشيء المبيـع 

ــير المفهومــةوبعبــارات تكــون ب  وبلغــة تناســب )٢(عيــدة عــن التعقيــد والتفــصيلات الفنيــة غ

                                                           
، وانظـر كـذلك ٦٦ود، مرجـع سـابق، ص الدكتور عبدالعزيز المرسي حم:  للمزيد حول الموضوع انظر)١(

 . ٥سهير منتصر، مرجع سابق، ص . ، د١٧٠ وحتى ١٦٧منى أبو بكر، مرجع سابق، الصفحات من 

 .١٥٥ الدكتور أشرف محمد مصطفى، مرجع سابق، ص )٢(



  

 

)١٩٢٥(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
المستهلك ونرى وجوب أن تكون بلغات عديدة تتضمن لغة بلد المنشأ، وفي مجال التجارة 

الإلكترونية يتوجب أن تكـون التحـذيرات والإرشـادات واضـحة ومنـشورة عـلى الموقـع أو 

الرئيـسة إلى لغـات عديـدة، وبـشكل يخـضعها المتجر الإلكتروني مع إمكانية ترجمة اللغة 

لرقابة الجهات ذات العلاقة، حماية للزبـائن والمـستهلكين وتجنيـبهم الوقـوع في الأخطـاء 

المتعلقة بفهم مغاير للحقيقة نتيجة المعرفـة المحـدودة التـي أسـهم فعـل المـزود بتحقيقهـا 

 .ووقوع المستهلك في الخطأ

لك بما يتعلق بالسلع والخدمات عـلاوة عـلى ويضاف لواجب التبصير وإحاطة المسته

 والإرشاد وبرأينا أن ذلـك مـؤشر )١(بتقديم النصح ما بيناه؛ وجوب أن يقوم المزود أو التاجر

على تحلي المزود بخلق مهني عال، يرفـع سـمعة المـزودين أو التجـار ويعمـل عـلى توثيـق 

ل المجاملة التي يعتادها بعض العلاقة مع الزبائن والمستهلكين، كما قد يأتي النصح من قبي

التجار ويهدفون منها زيادة التحذير والتنبيه في الأمور التي تندرج تحت الالتزامات القانونية 

 . ًوالعقدية كما قد يأتي النصح والإرشاد بناء على طلب المستهلك أحيانا أخرى

                                                           
  ٥٥ أحمد عبدالوهاب محمد، مرجع سابق ، ص)١(



 

 

)١٩٢٦( وما رد اا  توا  وا ا  ودا ا ا مما ا  

ما ا  
 ا   ا  ود اا ووما  

   و ا  إ اازن اي 
ينتج عن التخلف عن واجب إعلام المستهلك وتبـصيره بـما يتعلـق بالـسلعة مـسؤولية 

تلحق بالمزود أو التاجر وكذلك قد يعرض العقد للفسخ أو الإبطال وما سـينتج عـنهما مـن 

ديل التزامـات أطرافـه سـيما آثار، كما أن عدم التبصير قد يعطي القاضي سـلطة التـدخل وتعـ

المستهلك وتحقيق العدالة العقدية بين الأطراف، للوقوف على ما سبق قسمنا هذا المبحث 

فرعين تناولنا في الأول مسؤولية المزود الناشئة عن التخلف عن التبـصير، وسـلطة القـاضي 

 .في معالجة الاختلال العقدي الناتج عن التخلف عن التبصير في الفرع الثاني

  : اع اول
ا  ا  ود اا و  

ًأشرنا سابقا إلى أن المشرع الأردني لم يقم بوضع تشريع خاص للتجارة الإلكترونيـة  

على الرغم من خصوصيتها، وأننا نجد أن وضع قواعد خاصة تراعي البيئة التجارية وتتفق مع 

ًفيـه المتعاقـدان قـدرا كافيـا مـن المعاينـة للـسلعة أو طبيعة العقد الإلكتروني الذي لا يمـنح  ً

ًالخدمة نظرا للسرعة التي تلازم العمل التجاري هذا من جهة ومن جهة أخرى عـدم اجـتماع 

أطراف العقد في ذات المجلس وقد يكون كل طرف في دولة، بوصف المتاجر الإلكترونية 

 ممـا يــصعب ضـبط القواعــد )١(قـد غـزت العــالم وأصـبح العقــد الإلكـتروني ذا طــابع دولي

القانونية سيما الخاصة بمسؤولية الأطراف، على ضـوء عـدم وجـود قواعـد خاصـة بالتجـارة 

   .الإلكترونية

ونشير هنا إلى أن مسؤولية التاجر أو المزود تجاه المستهلك أو المنتفع هي مـسؤولية  

 من عيـوب الإرادة، عقدية وبالتالي يجب أن يكون العقد قد تم برضا كامل لم يخالطه عيب

ًويجب أن يتم تعيين محله تعيينا نافيا للجهالة لأن إخفاء أي بيان أو صفة جوهريـة ومـؤثرة )٢(ً

في السلعة أو الخدمة أو المنفعة في العقد ترتب المسؤولية العقدية على المـزود أو التـاجر 

 أو التـاجر؛ ًوبالنتيجة إن تحصل أي ضرر يستلزم التعويض، فمثلا عـن عـدم تزويـد المـزود

                                                           
 ).٩٨( أمير فرج يوسف، مرجع سابق، ص )١(

 .من القانون المدني الأردني ١٦١ المادة )٢(



  

 

)١٩٢٧(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
المستهلك بما يتعلق بسلعة ما ونتج عـن اسـتخدامها ضرر بـالأخير فـإن المـزود أو المهنـي 

  .يسأل عن التعويض بموجب المسؤولية العقدية

عدم وقوع أي ضرر بالمستهلك أو العجز عن إثبات أركان المـسؤولية العقديـة وعند  

فقد يكون الجزاء على التخلف عن التبصير وبيان ما يتعلق ) الخطأ والضرر وعلاقة السببية(

بالسلعة أو الخدمة؛ هو حق المستهلك في فسخ العقد واسترداد ما تم قبـضه ويـذكر هنـا أن 

 .)١(العدولالمشرع المصري استخدم لفظ 

هذا ونضيف أن من الأسـباب التـي توقـع المتعاقـد في الخطـأ وبالنتيجـة الاخـتلال في 

التـي قـد تـشتمل عــلى ()٢()التـوازن العقـدي هـو ضـعف القـدرات المعرفيـة لـدى المـستهلك

الضعف في معرفة طبيعة المنتج أو الخدمة والجهل بالاسـتخدام وطبيعتـه وكـذلك الجهـل 

المنتج لتبصير المستهلك ونحوها من أسباب تردي المعرفة، لذلك لا باللغة التي يستخدمها 

بد من تجاوز تلك العقبات لإقامة التوازن العقدي بـين الطـرفين، ولكـن الـصعوبة الحقيقيـة 

تثور عندما يكون إبرام العقد عن بعد باستخدام الوسـائل الإلكترونيـة، ووجـود المتـاجر في 

رجـاع وبالتـالي الحـصول عـلى سـلعة لا توافـق رغبـة دولة أخرى وصعوبة تطبيق سياسة الإ

المستهلك ويجبر على القبول بها وعلى ذلك مما يشكل وسيلة للتغـول عـلى المـستهلكين 

 .والإثراء بصورة غير قانونية على حسابهم

ًهذا ونجد أن هناك بعضا من الأسباب التي تؤثر على الرضا سلبا ومنها ما يتعلـق بأحـد  ً

 أو قلة الخـبرة في موضـوع أو مجـال )٣(ف الذاتي أو الضعف المعرفيأطراف العقد كالضع

 .العقد هذا ويتم التمسك بالتبصير نتيجة تلك العوامل أو الأسباب

                                                           
 للتوسع في ذلك انظر الدكتور مصطفى أحمد أبو عمـر، التنظـيم القـانوني لحـق المـستهلك في العـدول )١(

حمايـة  مـن قـانون) ٤١(المـادة  ، انظـر كـذلك٢٠١٦، دار الجامعة الجديـدة ، الإسـكندرية، )دراسة مقارنة(

 .ًالمستهلك المشار لها سابقا

 ).٣٨( محمد حسين عبدالعال، مرجع سابق، ص الدكتور:  انظر)٢(

 والضعف الذاتي إنما يكون النمو العقلي أو مـستوى التفكـير والدرايـة غـير كـاف لبنـاء التـصور الحقيقـي )٣(

السلعة أو الخدمة أو فيما يتعلق بالعقد بشكل صائب، ويدخل ذلـك ضـمن حـالات عيـوب الإرادة إلى الحـد 

ــانون، ب ــين الــذي يتفــق مــع أحكــام الق ــدما لا تتــساوى المعرفــة والخــبرة ب يــنما يكــون الــضعف المعــرفي عن

ًالمتعاقدين، فتكون المعرفة ضعيفة عند أحدهم وهـو غالبـا المـستهلك أو متلقـي الخدمـة، ويمكـن اسـتغلال 



 

 

)١٩٢٨( وما رد اا  توا  وا ا  ودا ا ا مما ا  

ونذكر هنا أن هناك بعض الالتزامات المترتبة على المـزود كخدمـة مـا بعـد البيـع وهـو 

 إلى -الباحــث  عــلى مــا يجــد -أسـلوب يعمــد إلى اتباعــه المنتجــون والمــسوقون يهــدف 

 ســيما عنــدما تكــون )١(تخفيـف وطــأة جهــل المــستهلك بالــسلعة وبالمقابــل جــذب الزبــائن

المنتجات جديدة وتحتاج إلى خبرات فنية غير متوافرة في الأسـواق المحليـة، ومنهـا شراء 

العقارات والبضائع والمستلزمات من الخدمات المختلفة كخدمات الاتصالات والكهرباء 

 .وغيرها

 هنا إلى أن التخلف عن التبصير يستوجب بطلان العقد الذي تم نتاج تجهيـل أو ونشير

ً، وقـد يكـون الـبطلان نـسبيا كالحالـة التـي )٢(إخفاء بيانات أو أمور تتعلق بالسلعة أو الخدمة

ًيرتكب فيها التاجر أو المزود غشا متعمدا وقـد أخـذت بهـذا النـوع مـن الـبطلان تـشريعات  ً

الأردني، إذ نجـد أنـه يلـزم المـزود بتزويـد المـستهلك بكـل مـا يتعلـق عديدة منها التـشريع 

ونتيجة ذلك؛ إذا تعمد المزود إخفـاء مـا قـد يحمـل المـستهلك عـلى العـزوف عـن  بالسلعة

السلعة لو علم به، فيكون للمستهلك الحق في طلب فسخ العقد أو إعادة المنتج أو استبداله 

ّأشرنا فيما تقدم، وبالمقابل هناك مـن يعتـبر أن الـبطلان كما  )٣(واسترداد ما تم دفعة من قيمته

                                                                                                                                                      
هؤلاء من قبل المزودين ويكون العقد عقد إذعان سـيما الـذي يكـون فيـه المتعاقـد مجـبرا عـلى التوقيـع عـلى 

حسن طـه محمـود، : انظر. لا يملك مناقشة أي بند فيه بوصفه الطرف الأضعف أمام مزود محترفعقد جاهز 

  .١٧الدكتور محمد حسين عبدالعال، مرجع سابق، ص :  وما بعدها، وانظر كذلك٦٩مرجع سابق، ص 

سـة الدكتور جابر محجوب علي، خدمـة مـا بعـد البيـع في بيـوع المنقـولات الجديـدة، درا:  للمزيد انظر)١(

 ٩، دار النهـضة العربيـة، القـاهرة، ص ١٩٩٨ ،٢مقارنة بين القانون الفرنسي والقانونين المصري والكويتي، ط

 .وما بعدها

(2) (Nathalie DOYCHE-DOYETTE, La sanction de la violation du droit de 
la consummation dans les contracts de consummation, Université de 
Lorraine, Faculté de Droit-Sciences Economiques et Gestion, Ecole doctorale 
Sciences Juridiques Politiques-Economiques et de Gestion, Institut François 
Geny-CERCLAB,p62. 

ق إذا تبين أن الـسلعة أو الخدمـة معيبـة أو لا تطـاب":  من قانون حماية المستهلك على١٠ ونصت المادة )٣(

المواصفات أو مغايرة للمعلومات التي تم الإعلان عنها أو تبليغها للمستهلك، يحق للمـستهلك اسـتبدالها أو 

 ."استرجاعها واسترداد الثمن



  

 

)١٩٢٩(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 

ًيكون مطلقا يلحق بالعقود التجارية التي تتم عبر وسائل إلكترونية أو عن بعد ويرافقها الغش 

 .)١(أو التجهيل والتخلف عن التبصير

ومع هذا وذاك فنجد أنه لا يجوز للمستهلك التعسف باستخدام حقه بالفسخ إن كان ما 

يله به بعدم التبـصير غـير مـؤثر ويمكـن تجـاوز آثـاره وثبـت عـدم وجـود القـصد في تم تجه

 .التبصير التخلف عن

ًوكون المشرع الأردني لم يشرع قانونـا خاصـا للتجـارة الإلكترونيـة والعقـد التجـاري  ً

الإلكتروني فإننا نطبق قواعد المـسؤولية الـواردة في قـانون حمايـة المـستهلك التـي تتعلـق 

التي أعطت المـستهلك الحـق في ) ٣(اية حقوق المستهلك ونجد منها المادة بضمان وحم

التي ألزمت المزود بالتزامات تتعلق بضرورة ) ٤(الحصول على سلعة حسب رغبته والمادة 

التي ألزمت المـزود بـضمان ) ٥(التأكد من جودة المنتج المقدم للمستهلك وكذلك المادة 

التي حـددت ) ٦(غيار للسلع المبيعة للمستهلك والمادة خدمات ما بعد البيع وتأمين قطع ال

مـن المـادة ذاتهـا ) ب(وفي الفقرة ) أ(الحالات التي تعد فيها السلعة معيبة وذلك في الفقرة 

حددت حالات الإخلال بالالتزامات العقدية والتي تنعقد معها مسؤولية المزود ومنهـا حالـة 

الإخفـاء للمعلومـات والبيانـات الخاصـة عدم صحة المعلومات عن الـسلع والخـدمات أو 

التي رتبت مسؤولية المـزود بـضمان الـسلع المعيبـة ) ٧(بالسلع والخدمات وكذلك المادة 

سواء بالإعادة للسلعة أو بإعادة قيمتها، أو تصويب الخلـل بالاتفـاق مـع المـستهلك حـسب 

 المـزود عنـد نـشر حددت حالة مسؤولية) ٨(من ذات القانون، كما أن المادة ) ج/٧(المادة 

أو إعلان ما يتضمن تضليل المستهلك أو المنتفع وحددت حالات الإعلان المـضلل الـذي 

يتضمن بيانا ومعلومة خاطئة أو غير صحيحة أو ناقصة عن السلع والخـدمات ومنهـا حـسب 

من تلك المادة وهو كل ما يتعلق بطبيعة السلعة وجودتهـا وصـفاتها ) أ(من الفقرة ) ١(البند 

المتعلق بالسلعة من حيـث الـوزن والحجـم وطريقـة الـصنع ) ٢(والبند  صرها وكميتهاوعنا

 .وتاريخ الانتهاء وطريقة الاستعمال ومحاذير ذلك

                                                           
(1) Philippe Malaurie, Laurent AYNÈS et Philippe STOFFEL-MUNCK: 
DROIT DES OBLIGATIONS, 9e edition, LGDJ, Lextenso, 2017, p313.  



 

 

)١٩٣٠( وما رد اا  توا  وا ا  ودا ا ا مما ا  

من قـانون حمايـة المـستهلك  )٢٣(وحتى ) ١٨(بالإضافة لما سبق نظمت المواد من 

ــزام ورد في القــ ــأي الت ــد الإخــلال ب ــة عن ــزود القانوني ــا الأردني مــسؤولية الم ــما فيه انون وب

الالتزامات التي وردت في الفقرة السابقة، لا بل إن المشرع قد أبطل كل شرط ينال من حـق 

المستهلك القانوني وكـذلك أبطـل كـل شرط يعفـي المـزود مـن مـسؤوليته القانونيـة تجـاه 

 .)١(المستهلك

ومـع أن القـانون يحمــي حقـوق المـستهلك أو المنتفــع بوصـفه العنـصر الأضــعف في 

ابطـة إلا أن هنــاك إشـكالية تــبرز في أن التعاقـد الإلكــتروني يكـون عــابرا لحـدود الدولــة الر

وبالتالي يصعب تطبيق القواعد القانونية الوطنية على تلـك العلاقـة، ممـا يعطـل مـن مطالبـة 

المستهلك أو المنتفع أو يقلـل مـن فرصـة المطالبـة بحقوقـه الناشـئة عـن الإخـلال بواجـب 

ًزود في ظل انتشار المتاجر الإلكترونية التي لا يعرف مكانها أحيانا، مما التبصير من قبل الم

يتطلب تكثيف الجهود الدولية في فرض رقابة على المـزودين والتجـار والمـسوقين الـذين 

 .يتداولون السلع والخدمات عبر الوسائل الإلكترونية، للحد من بعثرة حقوق المستهلكين

                                                           

 .من قانون حماية المستهلك الأردني) ٢١(من المادة ) ب(و ) أ( الفقرتان )١(



  

 

)١٩٣١(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
 مع اا :  

 ا ا  ا  ي ال اا    
نشير إلى أن مبدأ سلطان الإرادة يقتـضي أن يرتـضي كـل طـرف بـما فرضـه عليـه العقـد  

بوصف إرادته قـد اتجهـت لإحـداث آثـاره، هـذا ويتمتـع المتعاقـد بالاسـتقلالية والمـساواة 

ًيحا تتحقــق معــه العدالــة بمجـرد صــدور العقــد بــإرادة حــرة وصريحــة، فيكـون العقــد صــح

 .  أو الأمان العقدي)١(العقدية

غير أن هناك من المتعاقدين من يحاول فرض إرادتـه وشروطـه عـلى المتعاقـد الآخـر  

دون أن تكون تلك الإرادة معيبة بعيوب الإرادة المعروفة كالإكراه والغـبن والغلـط والتغريـر 

ظمها المشرع الأردني على ما يأتي بيانه في ، فيكون العقد من عقود الإذعان التي ن)التدليس(

الفقرات اللاحقة، وبالنتيجة فقد يقوم المزود أو التاجر بفرض ممارسات خلال إبرام العقـد 

 ّأو خلال تنفيذه تؤثر على تبصر المستهلك أو المنتفع بالسلعة أو الخدمة سيما عندما يكون

وإزاء ممارسـات المـزود وحـال ثبوتهـا، ًإخفاء هذا الأمر مؤثرا في انتفاع المستهلك بهما، 

وبعـد وصـول النـزاع إلى القـضاء لا بـد مــن تـدخل القـاضي عنـد الحاجـة لخلـق تــوازن في 

التزامات الأطراف وإعمال سلطته التقديرية إزاء ذلـك، سـيما إن شـاب إرادة أي مـن طـرفي 

الأردني : العقد عيب مـن عيـوب الإرادة، وبـالعودة إلى أحكـام القـانون نجـد أن المـشرعين

ــين المــصالح )٢(والمــصري ــوازن ب ــة لإقامــة الت ــسلطته التقديري ــاضي ب ــد أجــازا تــدخل الق  ق

 .المتعارضة للفرقاء

ًهــذا وقــد يتــضمن العقــد شروطــا تعــسفية ويجــبر أحــد المتعاقــدين وغالبــا مــا يكــون  ً

المستهلك أو المنتفع إلى قبول تلك الشروط وهـي مـا يطلـق عليهـا عقـود الإذعـان، ويـرى 

                                                           
 ٤٨، ص١٩٩٨ الدكتور عاطف النقيب، نظريـة العقـد، الطبعـة الثانيـة، المنـشورات الحقوقيـة، بـيروت، )١(

 عبدالرحمن عدنان صيداوي، البند التعسفي في العقد دراسة مقارنـة، الطبعـة الأولى، المؤسـسة ،وانظر كذلك

 . وما بعدها٢٠، ص ٢٠٢١الحديثة للكتاب، لبنان، 

إذا كانت التزامـات أحـد المتعاقـدين لا تتعـادل ":  من القانون المدني المصري على١٢٦ نصت المادة )٢(

البتة مـع مـا حـصل عليـه هـذا المتعاقـد مـن فائـدة بموجـب العقـد أو مـع التزامـات المتعاقـد الآخـر وتبـين أن 

ًم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشا بينا أو مـا هـو جـامح جـاز للقـاضي المتعاقد المغبون لم يبر ً

 ."بناء على طلب المتعاقد المغبون أن يبطل العقد أو ينقص التزامات هذا المتعاقد
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وجوب التصدي لتلك الشروط التعسفية من خلال قواعد قانونيـة سـيما تلـك التـي  )١(عضالب

ًتتعلق بغموض الشروط وعدم تفسيرها تفسيرا واضحا من قبـل الطـرف الأقـوى في الرابطـة  ً

التعاقدية للوصول إلى العدالة العقدية وإقامة التوازن بين الالتزامـات والحقـوق الناشـئة مـن 

 .العقد

أن المشرع لم يتصدى لتعريـف عقـد الإذعـان، وقـد تـرك أمـره للفقـه حيـث ونشير هنا 

العقــد الـذي يــسلم فيـه القابــل بـشروط مقــررة يــضعها : عقـد الإذعــان بأنـه )٢(يعـرف الــبعض

الموجب ولا يقبل مناقشة فيهـا، وذلـك فـيما يتعلـق بـسلعة أو مرفـق ضروري يكـون محـل 

 .دة النطاق في شأنها احتكار قانوني أو فعلي أو تكون المنافسة محدو

ويجدر بنا الإشارة إلى أن المزود أو التاجر في عقد الإذعان ينفرد أو يستقل في وضـع 

الشروط والأحكام المتعلقة بالعقد بإرادتـه المنفـردة، ولا مجـال للمـستهلك أو المنتفـع إلا 

 بالقبول أو �الخضوع لتلك الشروط والقبول بها كما هي أو رفضها كليا، دون أن يسبق تعبيره

 .)٣(الرفض أي مفاوضات

                                                           

 الأستاذ الدكتور حـسن عبدالباسـط جميعـي، أثـر عـدم التكـافؤ بـين المتعاقـدين عـلى شروط العقـد، دار )١(

 )١٢٦(، ص ١٩٩٦العربية، القاهرة، النهضة 

 وهذا المفهوم وضعه الأستاذ الدكتور عبد المنعم فرج الـصدة، في مؤلفـه نظريـة العقـد في قـوانين الـبلاد )٢(

هذا وقد أكـد قـضاء محكمـة الـنقض المـصرية عـلى . ١٢٠، ص ١٩٧٤العربية، دار النهضة العربية، بيروت، 

أن يكـون : د يدخل ضـمن دائـرة عقـود الإذعـان وأول تلـك الـشروطوجوب توافر ثلاثة شروط للقول بأن العق

أن تكـون تلـك الـسلعة أو الخدمـة محتكـرة : ثانيهـا. محل العقد سلعة أو خدمة ضرورية معروضة للجمهـور

ًفعليا أو قانونيا وقيام منافسة ضيقة ومحدودة بشأن تلك الـسلعة أو الخدمـة وثالـث تلـك الـشروط؛ أن يكـون . ً

قرار محكمة النقض رقـم : انظر في ذلك. ه للناس كافة بشروط موحدة ولمدة زمنية محدودةالإيجاب قد وج

 جلسة ٨٠ لسنة ١٩١١ وكذلك قرار رقم ٨٠ ق ٤٩٢ ص ١ ع ٢٥ س ١٢/٣/١٩٧٤ جلسة ٣٧ لسنة ٣٩٦

 .٧٧ق ٤٩٣ ص ٦٣ س ٢٧/٣/٢٠١٢

دة في عقـد الإذعـان،  الدكتور عاطف عبدالرحمن حسن، حماية المستهلك من الـشروط التعـسفية الـوار)٣(

 ).٥٩(، ص١٩٩٦دار النهضة العربية، القاهرة، 
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هذا ومع سكوت المشرع عن وضع تعريف يستبين من خلاله مواصفات وحـدود عقـد 

 أن مـا يـدخل في عقـود الإذعـان يـستوجب تحقـق شرطـين همـا؛ أن )١(الإذعان يرى البعض

يكون محل العقد سلعة أو خدمة أو مرفقا تكون تلك ضرورة أولى للمستهلك أو المنتفـع، 

ًى أن يكون الاستغناء هنا صعبا، وأن يكون هناك احتكار قانوني أو فعلي من قبل المنتج بمعن

 . والمزود أو التاجر، بمعنى أدق أن لا يكون هناك من ينافسه على تقديمها

القبول في "من القانون المدني الأردني فقد جاء بها حول الإذعان ) ١٠٤(وفي المادة 

التسليم بشروط مقررة يـضعها الموجـب ولا يقبـل مناقـشة عقود الإذعان يقتصر على مجرد 

، ويمكــن إعــمال تلــك القواعــد عــلى العقــد التجــاري الإلكــتروني في ظــل القــصور "فيهــا

 .التشريعي

التبصير تعمل بعض التشريعات على إلزام  ولمعالجة الاختلال العقدي الناتج عن عدم

بدال وهي سياسة تحافظ على التوازن المؤسسات التجارية على اتباع سياسة الإرجاع والاست

 .العقدي ومنها قانون حماية المستهلك الأردني على ما بيناه

ًولعل من الخطورة ترك باب عقـود الإذعـان مفتوحـة نظـرا لمـا سـتجلبه مـن آثـار عـلى 

الاقتصاد وبصورة تضر بالمستهلكين، هذا وإن ما يخفـف مـن وطـأة عـدم التبـصير ويـضمن 

اية الطرف الـضعيف في العقـد مـنح المتعاقـد حـق العـدول عـن العقـد العدالة العقدية وحم

وفرض الالتزامات المشددة على الطرف الآخر بضرورة الإعلام والتبصير، وعـلى حـد قـول 

 فيمكن أن يتم اللجوء بعد ذلـك للوسـائل العلاجيـة الأخـرى ومنهـا تفـسير الـشك )٢(البعض

عب تطبيق القاعـدة الأخـيرة في مجـال لمصلحة الطرف الضعيف، ومع أننا نجد أن من الص

كـما هـي عليـه في النـواحي الجزائيـة لاصـطدامها بمبـادئ تهـدف إلى  المعاملات التجارية

استقرار المراكز القانوني كمبدأ القوة الملزمة للعقد ومبدأ العقـد شريعـة المتعاقـدين، وأن 

 .العقد صحيح ما دامت هناك إرادة واعية قد اتجهت لإعمال آثاره

                                                           
، جامعـة "عقود الإذعان في التشريع المـصري": ّ الدكتور عبدالمنعم فرج الصدة، رسالة دكتوراه بعنوان)١(

 وما بعدها ) ٤٦(، ص١٩٤٦فؤاد الأول، القاهرة، 

الرابطـة العقديـة، دراسـة تحليليـة مقارنـة،  الدكتور محمد حسين عبد العال، مفهوم الطرف الـضعيف في )٢(

 . وما بعدها٤٦دار النهضة العربية القاهرة، ص 
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ًكثر ما يهمنا هو بيان أن المتعاقد أحيانا يلجأ إلى استهلاك سلع وخدمات غـير ماديـة وأ

ًسيما في عقود التجارة الإلكترونية أو ما يطلق عليه بيوع المسافة وبالتالي ونظرا لعدم وجود 

تواصل مادي بين المـستهلك والـسلعة أو الخدمـة فيجـب عـلى المـزود أو التـاجر أن يقـوم 

ًو الخدمة وصفا ماديا يعطي المستهلك الـصورة الكاملـة عـن الـسلعة مهـما بوصف السلعة أ ً

ًكان نوعها أو كانت طبيعتها وسواء كانت جديدة أم شـائعة الاسـتعمال 
 وهنـا يجـب عـلى )١(

المزود أن يقوم بواجب تقديم التحذير، وعند عدم الالتزام يمكن للقاضي التدخل عند نشوء 

 .نزاع يصل للمحكمة

ة لا يمكن أن يكون المتعاقد الـذي لم يـتم تبـصيره في حالـة إذعـان إذا كـان وفي النهاي

هنــاك تنــافس حــر في تقــديم الــسلع والخــدمات أو أن تكــون الــسلعة أو الخدمــة مــن غــير 

الضروري الحصول عليها ويمكن استبدال غيرها بها، إذا ما أسقطنا عليها الـشرطين اللـذين 

 . إذعاناشترط الفقه وجودهما لنكون بصدد عقد

ّوإزاء ما تقدم يجد الباحث أن تدخل القاضي لإعمال سلطته في تحقيق العدالة العقدية  

ًلا ينبغي أن يكون مطلقا لئلا يمس هذا التعديل مبدأ سلطان الإرادة ويهدر من قيمته وينال من 

ضا لم إرادة المتعاقدين، ما دامت إرادة المستهلك لم تتعرض لما ينال من حريتها وما دام الر

ينتزع بضغط أو خداع أو قلة تبصير فإن التدخل من المحكمة قد يصطدم بسبب من أسـباب 

 .الطعن

وللتوسع فيما ذكرنا في الفقرات السابقة نجد أن المشرع الأردني قد أجاز للقـاضي أن 

يتدخل لتعديل بعض الشروط الواردة في بعض العقود، أو إعفاء أحد المتعاقدين من الالتزام 

اء به شرط الطرف الآخر بما يضمن العدالة العقديـة وإقامـة التـوازن العقـدي لا بـل إن بما ج

ًالمشرع لا يجيز اتفاق الأطراف على تجريد المحكمة من تلك السلطة تبعا لقاعدة أن العقد 

                                                           
، وانظـر ٨٤أحمد عبدالوهاب محمد، حماية المـستهلك في بيـوع المـسافة ، مرجـع سـابق، ص : انظر )١(

قـوق، منى أبو بكـر الـصديق، الالتـزام بـإعلام المـستهلك عـن المنتجـات، رسـالة دكتـوراه، كليـة الح: كذلك

 .١٦٢، ص ٢٠١١جامعة المنصورة، 



  

 

)١٩٣٥(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 

مـن ) أ(، وبـالعودة إلى أحكـام الفقـرة )١(شريعة المتعاقدين، ويـبرز ذلـك في عقـود الإذعـان

 قانون حماية المستهلك فقد أعطى المشرع للمحكمة سلطة الحكم ببطلان من) ٢٢(المادة 

الشروط التعسفية في العقود المبرمـة بـين المـستهلك والمـزود، ونجـد أن في ذلـك حمايـة 

للمستهلك، ونضيف أن الفقرة السابقة أعطت المحكمة سلطة تعـديل التـزام المـستهلك أو 

مـن المـادة الـسابقة؛ ) ج(، وفي الفقـرة )٢(لحتهإعفائه من بعض الالتزامات التي تخالف مـص

وضع المشرع قاعدة حمائية للمستهلك وهي أن جعل القرار الـصادر في الـدعوى الخاصـة 

ّبالبطلان قطعيا ونافذا في الحال على المحكوم عليه، بمعنى أن القانون قد حصن القرار مـن  �

 .الطعن بقوته

مـن القـانون المـذكور قاعـدة قانونيـة ) ٢٣( بالإضافة لما سبق قرر المشرع في المـادة 

ًلحماية المستهلك وسرعـة البـت في الخـصومة بـأن أعطـى الـدعاوى وفقـا لقـانون حمايـة 

 . المستهلك؛ صفة الاستعجال ليس فقط من حيث نظر الدعوى بل في تنفيذها

                                                           
إذا تـم ": مـن القـانون المـدني الأردني التـي جـاء بهـا) ٢٠٤(من المـادة ) ٢( وهذا ما أكده حكم الفقرة )١(

ًالعقد بطريق الإذعان وكان يتضمن شروطـا تعـسفية جـاز للمحكمـة أن تعـدل هـذه الـشروط أو تعفـي الطـرف 

 ."ًلة، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلكًالمذعن منها وفقا لما تقضي به العدا

عـلى الـرغم ممـا ورد في أي تـشريع آخـر، للمحكمـة أن تحكـم ": من المادة على) أ( وقد نصت الفقرة )٢(

ببطلان الشروط التعسفية الواردة في العقد المبرم بين المـزود والمـستهلك أو أن تعـدلها أو تعفـي المـستهلك 

 ."ً أو الجمعية، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلكمنها بناء على طلب من المتضرر



 

 

)١٩٣٦( وما رد اا  توا  وا ا  ودا ا ا مما ا  

ا:  
ئج وبعـد أن انتهينــا مــن تنـاول هــذا البحــث فقـد خلــص الباحــث إلى جملـة مــن النتــا 

 :والتوصيات نبينها على النحو الآتي

ا: 

يعد التبصير وسيلة لحماية للمستهلك من خلالهـا تـضمن بالحـد الأدنـى تحقيـق  .١

الأمن والتوازن العقدي بين المزود والمستهلك بوصف المستهلك هو الطرف الذي يغلـب 

د، واســتقرار ًأن يكـون ضـعيفا، يعــد التبـصير وسـيلة فعالــة لتحقيـق الرضـا بــين طـرفي العقـ

 .المعاملات وتوافق الإرادة الظاهرة مع الإرادة الباطنة

يجنب التبصير المزود بتمسك المستهلك بأي أسباب أو عيوب تطال الرضـا مـن  .٢

شأنها تعـريض العقـد للـبطلان أو الفـسخ كـالإكراه أو الغـبن أو التغريـر أو الغلـط وكـذلك 

 . عليه من تعويضاتتجنيب نفسه ما يلحق بالمستهلك من ضرر وما يترتب

أن هناك من العقود ما يشتمل على إقرار من المستهلك أو متلقي الخدمة مفاده أنه  .٣

تسلم السلعة وعاينها ويسقط حقه بأي دفع وهذه العبارة تعد من قبيل الإذعان، وأن المـشرع 

الأردني في قانون حماية المستهلك قـد أبطـل أي تنـازل مـن المـستهلك عـن حقوقـه التـي 

ا القانون، مما يشكل ضمانا حقيقيا للمستهلك ويقطع سبيل المزود أو التاجر للهيمنة يحميه

 .على العقد وشروطه وآثاره

أن المشرع الأردني لم ينظم العقـود التجاريـة الإلكترونيـة بنـصوص خاصـة، وأن  . ٤

ــانون  ــستهلك وق ــة الم ــانون حماي ــواردة في ق ــة ال ــصوص القانوني ــق الن ــا لتطبي ــك يقودن ذل

 الإلكترونية والقانون المدني، التي قـررت جملـة مـن الحقـوق للمـستهلك غـير المعاملات

أنها لا تراعي طبيعة العقد وأنه قد يكون دوليا يشتمل على عنصر أجنبي قد يعوق المستهلك 

 .في المطالبة بإبطال العقد أو فسخه عند إخلال المزود بواجب التبصير

المزودون والمعلنون والتجـار خـلال ًأن هناك بعضا من السلوكيات التي ينتهجها  .٥

العقود التجارية الإلكترونية تتسبب في تجهيل المـستهلكين مـن خـلال عـدم تبـصيرهم بـما 

يـرتبط بالـسلع بــصورة تمنـع مـن كــشفها سـيما وأن تلـك الــسلوكيات تتزايـد نتيجـة الفــراغ 

 .التشريعي في تنظيم التجارة الإلكترونية



  

 

)١٩٣٧(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
  :ات

ًبأن ينظم التسوق الإلكتروني بأحكام قانونية خاصـة نظـرا نوصي المشرع الأردني  .١

ــه الخاصــة، عــلى غــرار بعــض التــشريعات كــالجرائم الإلكترونيــة والمعــاملات  لطبيعت

الإلكترونية الذي أصبح الطريقة الأولى لإشـباع حاجـات المـستهلكين والمنتفعـين بـما في 

ستهلك الإلكتروني بـما يتعلـق ذلك تنظيم واجب المزود الإلكتروني أو المنتج بتبصير الم

 .بالسلعة أو الخدمة بصورة صريحة

نوصي بالتدخل التشريعي الخاص بحماية المستهلكين من الاحتيـال الإلكـتروني  .٢

ســيما وأن التعامــل بالتجــارة أصــبح عــابرا للحــدود ممــا يــشكل عقبــة في تتبــع المحتــالين 

 .والمزودين الذين ينتقصون مع حقوق المستهلكين والمنتفعين

يوصي الباحث بتفعيل عمل الجهات الرقابية المختصة لتكثيف الرقابة الإلكترونية  .٣

على المزودين والتجار والمعلنين عبر الوسائل التكنولوجية والإلكترونية الحديثة وعلى كل 

ًمن يـروج للبـضائع إلكترونيـا مـن خـلال تطبيـق التـشريعات الناظمـة ومحاسـبتهم وإغـلاق 

ًوعدم تركها مرتعـا لمـن لا يملـك الأصـول المهنيـة، حمايـة للعمـلاء متاجرهم الإلكترونية 

 .ولسمعة السوق التجاري ودعم الثقة بالعمل التجاري

وجوب تفعيل دور حماية المستهلك وفرض الرقابة على المنتجـين للتحقـق مـن  . ٤

مدى التزامهم بوضع ما يتعلق بالسلعة من معلومـات عـلى العبـوة التـي تحمـل تلـك الـسلعة 

رة إعــداد نــماذج ونــشرات توضــيحية لمتلقــي الخــدمات قبــل أن يــتم إبــرام العقــود وضرو

 .المتعلقة بها



 

 

)١٩٣٨( وما رد اا  توا  وا ا  ودا ا ا مما ا  

ا اا 
أحمد الرفاعي، الحماية المدنية للمستهلك إزاء المضمون العقـدي، دار النهـضة  .١

 .١٩٩٤العربية، القاهرة، 

 للنـشر ضـمانات التـوازن الاقتـصادي للعقـد، دار مـصر: أحمد عبـدالغفار قنـاوي .٢

 .٢٠٢١، ١والتوزيع، ط

أحمـد عبـدالوهاب محمـد، حمايـة المــستهلك في بيـوع المـسافة التـي تـتم عــبر  .٣

 .٢٠٢١وسائل الاتصال الحديثة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة القاهرة، 

ــتروني، دار الجامعــة  . ٤ ــد الإلك ــستهلك في التعاق ــة الم ــدر، حماي ــد ب ــامة أحم أس

 .٢٠٠٥الجديدة، الإسكندرية، 

 أشرف محمد مصطفى، التزامات التاجر في التعاقـد بوسـائل الاتـصال الحديثـة،  .٥

 .٢٠٠٩في أحكام القانون المدني والفقه الإسلامي، منشأة دار المعارف الإسكندرية، 

أمير أحمد عزيز النمر، الالتزام بالتبـصير في التعاقـد، دراسـة مقارنـة بـين القـانون  .٦

 .٢٠١٦دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، المدني والشريعة الإسلامية، رسالة 

أمير فرج يوسف، الجديد في ضمان السلامة في عقد الاستهلاك الإلكتروني عـبر  .٧

 .، مؤسسة المعرفة لنشر وتوزيع الكتب، الإسكندرية٢٠٢٤الإنترنت، الطبعة الأولى، 

، )الحديثةالتوجهات التشريعية والقضائية (بديع بن عباس، النظرية العامة للبطلان  .٨

 .٢٠٢٠الطبعة الثانية، مجمع الطرش للنشر وتوزيع الكتاب المختص، تونس، 

مقارنـة مـع القـوانين (توفيق حسن فرج، النظرية العامة للالتزام في مصادر الالتزام  .٩

  .١٩٩٢، الدار الجامعية، الإسكندرية، )العربية

دراسـة  يـدة،جابر محجوب علي ، خدمة ما بعـد البيـع في بيـوع المنقـولات الجد .١٠

، دار النهــضة العربيــة،  ،٢مقارنــة بــين القــانون الفرنــسي والقــانونين المــصري والكــويتي، ط

 .١٩٩٨القاهرة، 

جابر محجوب علي، ضمان سـلامة المـستهلك مـن أضرار المنتجـات الـصناعية  .١١

المعيبـة، دراسـة مقارنـة بـين القـانون الفرنـسي والقـانونين المـصري والكـويتي، دار النهــضة 

 .ية، القاهرة العرب



  

 

)١٩٣٩(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
الحــق في الرجـوع عــن العقـد الإلكــتروني (جهـاد محمــود عبـد المبــدي، بحـث  .١٢

، المنشور في المجلة الدولية للفقه والقضاء والتشريع، )"دراسة تحليلية لعقود الاستهلاك"

 .٢٠٢٣ لسنة ١ العدد ٤المجلد 

 رسـالة حازم عبدالكريم حمودة، الإطار القانوني، للمرحلة السابقة عـلى التعاقـد، .١٣

 .٢٠١٦دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، 

حسن البـدراوي، عقـد تقـديم المـشورة، رسـالة دكتـوراه، كليـة الحقـوق، جامعـة  .١٤

 .١٩٩٧القاهرة، 

حسن طه محمود، دور القاضي المـدني في حمايـة الطـرف الـضعيف في الرابطـة  .١٥

 ٢٠٢٢جامعة القاهرة، العقدية في مرحلة تنفيذ العقد، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، 

حسن عبدالباسط جميعي، أثر عدم التكافؤ بين المتعاقدين على شروط العقد، دار  .١٦

 .١٩٩٦النهضة العربية، القاهرة، 

حــسن عبدالباســـط جميعـــي، الحمايـــة الخاصـــة لرضـــا المـــستهلك في عقـــود  .١٧

 .١٩٩٨الاستهلاك، دار النهضة العربية القاهرة، 

ن ونقـاط الاتـصال، الطبعـة الأولى، مطبعـة حسن نيـازي الـصيفي، وسـائل الإعـلا .١٨

 .٢٠١٩مكتبة الملك فهد، 

 حماية المشتري حسن النية مـن المالـك الظـاهر "حسين حسن الحموي، بحث  .١٩

 لـسنة ٦العامة لمحكمـة الـنقض الـسورية رقـم  تعليق على قرار الهيئة(في السجل التجاري 

 لـسنة ٣ العـدد ٤يع، المجلـد ، المنشور في المجلة الدولية للفقـه والقـضاء والتـشر)٢٠٢٢

٢٠٢٣. 

حمد االله محمد حمد االله، حمايـة المـستهلك في مواجهـة الـشروط التعـسفية في  .٢٠

 .١٩٩٧عقود الاستهلاك ، دار الفكر العربي، القاهرة، 

 .١٩٩٠سهير منتصر، الالتزام بالتبصير، دار النهضة العربية القاهرة،  .٢١

كوبن العقد، دراسـة مقارنـة، منـشأة السيد محمد عمران، حماية المستهلك أثناء ت .٢٢

 .١٩٩٤المعارف، الإسكندرية، 
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، )نـةدراسـة مقار(عبداالله ذيب محمود، حماية المستهلك في التعاقد الإلكتروني  .٣١

 .، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان٢٠١٢الطبعة الأولى 
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مت واا: 

 المنــشور في الجريــدة ٢٠١٩ لــسنة ١٥قــانون حمايــة المــستهلك الأردني رقــم  .١

 .١٦/٤/٢٠١٧تاريخ ) ٥٤٥٥(عدد  الرسمية

 المنشور في الجريدة الرسمية ٢٠١٥ لسنة ١٥قانون المعاملات الإلكترونية رقم  .٢

 .١٧/٥/٢٠١٥خ ، تاري٥٢٩٢، الصفحة ٥٣٦٠العدد /

 المنشور في الجريدة ٢٠٠٠ لسنة ٢٢قانون المواصفات والمقاييس الأردنية رقم  .٣

 .١٦/٤/٢٠٠٠تاريخ ) ٤٤٢٦( الرسمية عدد 

 ٨٢٢ ولائحتـه التنفيذيـة رقـم ٢٠١٨ لـسنة ١٨١قانون الاستهلاك المصري رقـم  . ٤

 .٢٠١٩لسنة 

 .١٩٧٦ لسنة ٤٣القانون المدني الأردني رقم  .٥

 المنشور في الجريدة الرسـمية العـدد ١٩٦٦ لسنة ١٢ردني رقم قانون التجارة الأ .٦

 .٣٠/٣/١٩٦٦ تاريخ ١٩١٠

المنـشور في الجريـدة الرسـمية  .١٩٩٧ لـسنة ٢٢قانون الـشركات الأردني رقـم  .٧

  .١/١١/١٩٩٧بتاريخ  ٤١٩٦العدد 
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